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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد

فرض االله على عباده زكاة أموالهم؛ طهرة لأنفسهم، وتنمية لأمـوالهم، ورفعـة لـدرجاتهم، فقـال فقد 

خذ مـن أمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم بهـا وصـل علـيهم إن صـلاتك سـكن : " سبحانه وتعالى

  .)١(لهم واالله سميع عليم

والحـديث عـن . تومن أهم قضـايا الزكـاة المعاصـرة مـا يتعلـق بزكـاة الـديون والأسـهم فـي الشـركا

هـذين النـوعين ذو أهميـة بالغـة؛ لضـخامة الأمــوال المسـتثمرة فـي هـذين النـوعين مقارنـة بغيرهمــا 

مـن الأمـوال الزكويـة، سـواء علـى مسـتوى الأفـراد أم الشـركات، يؤكـد ذلـك الإحصـاءات والتقـارير 

ف التجاريـة فعلى سبيل المثال بلغت قيمة ديون المصار . الرسمية عن مجالات استثمار الأموال

، كمـا بلغـت )٢(تريليـون  ١.٢٩م  أكثـر مـن ٢٠٠٩في المملكة العربيـة السـعودية بنهايـة عـام 

، أي )٣(تريليون  ١.٢٦قيمة الأسهم المدرجة في السوق السعودية بنهاية ذلك العام أكثر من 

 ٢.٥جـاوز أننا عندما نتحدث عن هذين النـوعين مـن الأمـوال فالقضـية تتعلـق بأصـول زكويـة تت

  . في سوق مالية واحدة، فضلاً عن الأسواق المالية الأخرى

ولذا فإن اختيار هذين الموضوعين لندوة البركة الحادية والثلاثين اختيار موفق، فالشـكر لأمانـة 

  .الندوة وللقائمين عليها

ة، والثـاني وقد قسمت هذه الدراسة إلى فصلين الأول يتعلق بزكاة الديون فـي المعـاملات التجاريـ

  .يتعلق بزكاة الأسهم المملوكة للشركات القابضة

  .أسأل االله أن يجنبنا الزلل وأن يوفقنا إلى ما يرضيه من القول والعمل

  

  

                                                 
 )١٠٣(لآية سورة التوبة، ا) ١(

 .م الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي٢٠٠٩التقرير السنوي الخامس والأربعون عن عام ) ٢(

 www.tadawul.com.sa. السوق المالية السعودية، إحصائيات السوق السنوية) ٣(



  

  

  الفصل الأول

  زكاة الديون التجارية

. الـديون التــي بسـبب نشــاط تجـاري، ســواء أكانـت للمكلــف أم عليــه: يقصـد بالــديون التجاريـة هنــا

  .رض الحسنفخرج بذلك الق

وسأشير في هذا الفصـل بشـكل مـوجز إلـى الخـلاف الفقهـي فـي هـذه المسـألة، ثـم الجانـب الأهـم 

  :سيكون في الدراسة التطبيقية لأثر زكاة الدين على الشركات

  :في زكاة الدين -بإيجاز–أقوال أهل العلم : المبحث الأول 

  :زكاة الدين الذي للمكلف: الفرع الأول

  :المرجو الدين الحال -أولاً 

  :لأهل العلم فيه خمسة أقوال

 –وهـو مـروي عـن عثمـان وابـن عمـر وجـابر . تجب زكاته كل سنة ولو لم يقبضه: القول الأول

  .)٥(وهذا مذهب الشافعية.  )٤(رضي االله عنهم

-وهـو مـروي عـن علـي وعائشـة . تجـب زكاتـه بعـد قبضـه لمـا مضـى مـن السـنين: القول الثاني

  .)٧(ذهب الحنفية والحنابلةوهو م. )٦(رضي االله عنهم

وهــو روايــة . تجــب الزكــاة بعــد قبضــه لســنة واحــدة ســواء أكــان ديــن تجــارة أم غيــره: القــول الثالــث

  .)٨(عند الحنابلة 

                                                 
 ١/٥٢٦الأموال لأبي عبيد ) ٤(

 ١/٣٥٥، أسنى المطالب ٣/٣٥٥مغني المحتاج ) ٥(

 .٣/٥٢أبي شيبة المصنف لابن ) ٦(

 ٦/٣٢١، الإنصاف مع الشرح الكبير ٢/٣٤٥المغني ) ٧(

 .٦/٣٢٥، الإنصاف والشرح الكبير ٢/٣٤٥المغني ) ٨(



فـإن كـان ديـن تجـارة مرجـواً فيزكـى الـدين الحـال ولـو لـم يقـبض، ويزكـى : التفصـيل: القول الرابـع

أو كــان ثمــن بيــع بضــاعة تــاجر ان قرضــاً نقــدياً الــدين المؤجــل بقيمتــه لــو كــان حــالاً، وأمــا إن كــ

   محتكر

  .)٩(وهذا مذهب المالكية. فتجب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة) متربص(

ـــو بعـــد قبضـــه، حـــالاً كـــان أم مـــؤجلاً، مرجـــواً أم : القـــول الخـــامس ـــاً ول لا زكـــاة فـــي الـــدين مطلق

  .)١٠(وهذا مذهب الظاهرية. مظنوناً 

  :المؤجلالدين المظنون و  -ثانياً 

  :لأهل العلم فيهما ثلاثة أقوال

وهـــو قـــول الشـــافعية، . تجـــب الزكـــاة فيهمـــا بعـــد قبضـــهما لمـــا مضـــى مـــن الســـنين: القـــول الأول

والحنابلة، أي أن الحنابلة لا فرق عندهم في المعتمد مـن المـذهب بـين الـدين المرجـو والمظنـون 

  .)١١(والمؤجل

وهــو مــذهب المالكيــة، وأمــا . قبضــه لســنة واحــدةتجــب زكــاة الــدين المظنــون بعــد : والقــول الثــاني

  .)١٢(دين التجارة المؤجل فيقوم كما سبق

وهـــو اختيـــار شـــيخ . لا زكـــاة فـــي الـــدين المظنـــون ولا المؤجـــل ولـــو كـــان مرجـــواً : والقـــول الثالـــث

  .)١٤(، ومذهب الظاهرية بناء على أصل قولهم في زكاة الدين)١٣(الإسلام ابن تيمية

  :ذي على المكلفالدين ال: الفرع الثاني

  :لأهل العلم في أثر الدين الذي على المكلف على زكاة ماله ثلاثة أقوال

                                                 
 .١/٤١٦، حاشية الدسوقي ٣/١٦٨التاج والإكليل ) ٩(

 .٤/٦٩٦المحلى ) ١٠(

 .٦/٣٢٥، الإنصاف والشرح الكبير ٢/٣٤٥المغني ) ١١(

 .١/٤١٦دسوقي ، حاشية ال٣/١٦٨التاج والإكليل ) ١٢(

 .٦/٣٢٥، الإنصاف مع الشرح الكبير ٥/٥٠٦مجموع الفتاوى ) ١٣(

 .٤/٢٢١المحلى ) ١٤(



سواء أكان الدين حالاً أم مؤجلاً، . يخصم قدر الدين الذي عليه من أمواله الزكوية: القول الأول

وهــــو القــــول القــــديم للشــــافعي والمــــذهب عنــــد . مــــن جــــنس المــــال الــــذي تجــــب فيــــه الزكــــاة أو لا

  .)١٥(وقد اشترط بعض الشافعية والحنابلة أن يكون الدين حالاً .ةالحنابل

وهـذا هـو الأظهـر عنـد . لا يخصم شيء من الدين الذي عليه من أموالـه الزكويـة: والقول الثاني

  .)١٦(الشافعية ورواية عند الحنابلة

ـــث ـــة دون الظـــاهرة: والقـــول الثال ـــة عنـــد . يخصـــم مـــن أموالـــه الباطن وهـــو مـــذهب المالكيـــة ورواي

  .)١٧(الحنابلة 

  :وقبل الترجيح في هذه المسألة أشير إلى عدة أمور

أن زكـاة الـدين لـيس فيهـا نـص صـريح فـي الكتـاب أو فـي السـنة الصـحيحة، وإنمـا : الأمر الأول

فــــالموجبون اســــتدلوا بعمــــوم . هــــي اجتهــــادات فقهيــــة مبنيــــة علــــى نصــــوص عامــــة وقواعــــد كليــــة

والمــانعون يــرون أن . فــي ذلــك الــدين؛ فإنــه مــالالنصــوص الموجبــة للزكــاة علــى المــال، ويــدخل 

  .ملك الدائن لدينه ملك ناقص؛ فيمنع وجوب الزكاة

وأما الآثار المروية عن الصـحابة فقـد اختلفـوا فيمـا بيـنهم، ومـن المعلـوم أن قـول الصـحابي إنمـا 

يكــون حجــة إذا لــم يخالفــه صــحابي آخــر، أمــا وقــد اختلفــوا فيمــا بيــنهم فلــيس قــول بعضــهم حجــة 

  .لى بعض كما هو مقرر في علم أصول الفقهع

ولذا فينبغي أن يراعى عند ترجيح قولٍ النظر إلى مآلاته وآثاره ومدى تحقيقه للعدل الـذي بنيـت 

  .فريضة الزكاة عليه

لـم أقـف علـى قـول لأحـد مـن أهـل العلـم بوجـوب إخـراج الزكـاة عـن الـدين المؤجـل : الأمر الثـاني

ين أوجبوا فيه الزكاة إنما أوجبوهـا بعـد القـبض، وفـرق كبيـر بـين قبل قبضه ولو كان مرجواً، فالذ

  .الأمرين من الناحية المالية كما هو معلوم

                                                 
 .٦/٣٤٠، الشرح الكبير على المقنع ٢/٣٤٣، المغني ٢/١٩٧، روضة الطالبين ٣/٣٠٩الحاوي الكبير ) ١٥(

 .٦/٣٤٠، الشرح الكبير على المقنع ٢/١٩٧روضة الطالبين ) ١٦(

 .٦/٣٤٠، الإنصاف ١/٤٧٣حاشية العدوي ) ١٧(



أن أكثــر مســائل الــدين تعقيــداً وإلحاحــاً فــي العصــر الحاضــر هــي مســألة الــدين : الأمــر الثالــث

مون؛ لأن معظم المؤجل الذي للمكلف أو الذي عليه، وهذه المسألة لم يتوسع فيها الفقهاء المتقد

الديون كانت حالة، وما كان منها مؤجلاً فإنما هو لأجل قصير كسنة وسنتين ونحو ذلـك، ولـذا 

لــم يكــن مســتغرباً عــدم التفرقــة بــين الــدين الحــال والمؤجــل فــي بعــض الأقــوال الفقهيــة، أمــا الآن 

تمثـل  -ثرأي التي تزيد على خمس سنوات وقد تمتد لعشرين سنة أو أك–فالديون طويلة الأجل 

الغالبية العظمى من الديون التجارية، فعلى سبيل المثال تزيد التمويلات طويلة الأجل للشركات 

، فكـان لزامــاً النظـر بعــين الاعتبــار )١٨(مــن إجمـالي تمــويلات الشــركات% ٦٠فـي المملكــة علـى 

ه بعـد إلى أثر هذا التأجيل على زكاة المكلف، فدين للمكلف يستحقه الآن، ليس كدين يستحق ل

  .عشرين سنة، وكذا الدين الذي يطالب به الآن، ليس كالدين الذي لا يحل إلا بعد عشرين سنة

  :الرأي الذي يترجح للباحث: المبحث الثاني

  :يترجح للباحث التفصيل في زكاة الديون التجارية على النحو الآتي

  :الديون التجارية التي للمكلف -أولاً 

أكانـت حالـة أم مؤجلـة  ل عـام الـديون المرجـوة للمزكـي سـواءيضـاف إلـى الموجـودات الزكويـة كـ

–الأربــاح المحتســبة للمزكــي  :ويقصــد بالأربــاح المؤجلــة. وذلــك بعــد اســتبعاد الأربــاح المؤجلــة

وأمــا الــديون غيــر  .المعــاملات المؤجلــة التــي تخــص الأعــوام التاليــة للعــام الزكــوي فــي -الــدائن

  .المرجوة فلا تجب فيها الزكاة

  :الديون التجارية التي على المكلف -ثانياً 

علـى المزكـي سـواء أكانـت حالـة أم مؤجلـة  يحسـم مـن الموجـودات الزكويـة كـل عـام الـديون التـي

–الأرباح المحتسبة على المزكي : بالأرباح المؤجلة ويقصد. وذلك بعد استبعاد الأرباح المؤجلة

ملات المؤجلـــة، ولا يحســـم مـــن للعـــام الزكـــوي فـــي المعـــا التـــي تخـــص الأعـــوام التاليـــة -المـــدين

  .زكوية استخدمت في تمويل أصول غير الموجودات الزكوية الديون التي

                                                 
مليـار ، حسـب دراسـة  ٣٠٠م علـى الشـركات المدرجـة فـي سـوق الأسـهم فقـط أكثـر مـن  ٢٠٠٩بلغ مجموع التمويـل طويـل الأجـل لعـام ) ١٨(

 .قامت بها المجموعة الشرعية ببنك البلاد



وهــذا هــو الــرأي الــذي توصــل إليــه الباحــث مــع أعضــاء اللجنــة المكلفــة مــن بيــت الزكــاة الكــويتي 

بدراسة موضـوع زكـاة الـديون التجاريـة، وبـه صـدر قـرار النـدوة التاسـعة عشـرة مـن نـدوات قضـايا 

  .زكاة المعاصرةال

هــذا : أنــه كــان يقــول -رضــي االله عنــه–ولا يتعــارض هــذا الــرأي مــع الأثــر المــروي عــن عثمــان 

، وقـد كـان )١٩(شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتـى تحصـل أمـوالكم فتـؤدوا منهـا الزكـاة 

فـي  ذلك بمحضر من الصحابة وقـد يفيـد اتفـاقهم علـى ذلـك؛ فـإن هـذا الأثـر فـي الـدين الحـال لا

  ".فمن كان عليه دين فليؤده: " المؤجل بدليل قوله

  :وقد تضمن هذا الرأي مسألتين جوهريتين

  :استبعاد الأرباح المؤجلة من الديون التي للمكلف أو التي عليه: المسألة الأولى

أي أنه لا يضاف إلى الموجودات الزكوية إلا أصـل الـدين أو مـا تبقـى منـه مـع الـربح المسـتحق 

للعــام الزكــوي فقــط، ومثــل ذلــك الــدين الــذي علــى المكلــف لا يخصــم منــه إلا أصــل  علــى الــدين

  .الدين أو ما تبقى منه مع الربح المستحق على الدين للعام الزكوي فقط

  :مثال ذلك

لنفـرض أن لــدى تـاجر ســلعةً قيمتهـا نقــداً مئــة فباعهـا بالأجــل بأقسـاط ســنوية متسـاوية تســدد فــي 

  .سنوياً % ٥خمس سنوات بربح 

وفــي نهايــة الســنة الثانيــة ) ١٠٥(فمقـدار الــدين الــذي يجــب عليــه زكاتــه فــي نهايـة الســنة الأولــى 

وفـي نهايـة السـنة الخامسـة ) ٤٥(وفي نهاية السـنة الرابعـة ) ٦٥(وفي نهاية السنة الثالثة ) ٨٥(

يخصــم مــن موجوداتــه الزكويــة مثــل  -المـدين–فــإن المشــتري لتلــك الســلعة : وفـي المقابــل). ٢٥(

  .المبالغ في كل سنة تلك

والفصل بين رأس المال والربح ليس فيه محظور شرعي؛ إذ إن هذا الفصل محاسـبي ولا يترتـب 

–عليه التزام بالخصم أو أي أثر شرعي، بل إن مقتضى عقد التمويل بالمرابحة أن يبين البائع 

                                                 
 )٧٨٥٦(ب الزكاة، باب الصدقة في الدين، برقم ، والبيهقي، كتا٥٩٦رواه مالك في الموطأ، أبواب الزكاة، باب الزكاة في الدين، برقم ) ١٩(



بيــع الســلعة : مقــدار رأســماله وربحــه؛ إذ المرابحــة كمــا هــو معلــوم -المــدين–للمشــتري  -الــدائن

  .برأسمالها وربح معلوم

ـــوائم الماليـــة لعـــدد مـــن البنـــوك الإســـلامية فـــي الخلـــيج العربـــي  ـــد قـــام الباحـــث باســـتعراض الق وق

وجميعهـــا تفصـــل محاســـبياً الـــربح المؤجـــل عـــن أصـــل الـــدين، وهـــذه القـــوائم مجـــازة مـــن الهيئـــات 

  .الشرعية لتلك البنوك

الواجب زكاته من الدين والقدر الذي يخصم منـه  وثمة عدة طرق يمكن من خلالها معرفة القدر

  :بناء على هذا الرأي، ومن ذلك

فــي الشــركات التــي لهــا قــوائم ماليــة محاســبية فــإن مــا يضــاف أو يخصــم مــن الــديون علــى  )١

هــذا الــرأي هــو مــا يظهــر عــادة فــي المركــز المــالي فــي القــوائم الماليــة؛ إذ تــنص المعــايير 

ـــى أن تظهـــر  ـــة عل ـــدون المحاســـبية الدولي ـــل ب ـــل التأجي ـــاح مقاب ـــى أرب ـــديون المشـــتملة عل ال

  .أرباحها المؤجلة سواء في جانب الأصول أو الخصوم

إذا كان الـدين بتمويـل مرابحـة فـالربح المؤجـل هـو مـا زاد عـن رأس المـال مـن الـربح الـذي  )٢

  .يخص الفترات التالية للعام الزكوي في المعاملات الآجلة

الربح المؤجل هو الفرق بين ثمن بيع السلعة نقداً وثمن إذا كان التمويل في بيع مساومة ف )٣

  .بيعها بالأجل

  :مؤيدات استبعاد الأرباح المؤجلة من الديون التي للمزكي والديون التي عليه

أنه يحقق التوازن والعدل في احتساب الزكاة؛ وذلك بمراعاة ما للمزكي من ديون وما  )١

كان مؤجلاً، وبذا تتناسب الزكاة مع غنى عليه منها، ومراعاة ما كان منها حالاً وما 

المزكي وفقره، ويسره وعسره، وهذا أحد أبرز مقاصد الشريعة في الزكاة، بخلاف الأقوال 

الأخرى التي قد يترتب عليها الإجحاف بمال المزكي في حالات أو إعفاءه من الزكاة مع 

 .ما ضخامة ما يملكه من نقود وأصول زكوية حالة في حالات أخرى



ن المسلم به أن الدين المؤجل لا يستوي مع الدين الحال، فمن له في ذمة غيره مليون م )٢

 لا تحل إلا بعد عشر سنوات ليس كمن له ذلك المبلغ حالاً في ذمة غيره، وفي هذا 

الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل : " يقول الشافعي

وليس من العدل والإنصاف ". الخمسة نقداً تساوي مائة مؤجلة: "وي، ويقول النو "البعيد

 . التسوية بين هذين الدينين

أن هذا القول يتوافق مع ما ذهب إليه المالكية من تقويم دين التجارة المؤجل بقيمته  )٣

يرصد الأسواق بأن كان مديراً وهو الذي يبيع ) وإلا: "(قال في الشرح الكبير. الحالة

أي عدده ) ودينه(ولو حلياً ) زكى عينه(قع ويخلفه بغيره كأرباب الحوانيت بالسعر الوا

يكن نقدا حالاً بأن كان عرضاً أو مؤجلاً ) وإلا(المعد للنماء ) النقد الحال المرجو(

بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى ) قومه.. (مرجوين 

فلو كان لتاجر دين مؤجل : ويم هذه نضرب هذا المثالوإيضاحاً لطريقة التق. )٢٠(القيمة

لو استبدل هذا الدين بعروض حالة فكم قيمتها، فلو كانت قيمتها مئة : بمائة، فيقال

وتوسيط العروض في التقويم لتجنب توهم جواز بيع الدين بنقد، . زك عن مئة: فيقال له

القيمة الحالة العادلة للدين وإلا فإن المقصود من عمليات التقويم هذه هو الوصول إلى 

المؤجل، فإذا أمكن الوصول إلى هذه القيمة بدون تقويم الدين بالعروض ثم بالنقود فقد 

حصل المقصود، وهذا ممكن كما سبق ففي التمويل بالمرابحة يستبعد ما زاد عن رأس 

ة يستبعد المال من الربح الذي يخص الفترات التالية للعام الزكوي، وفي التمويل بالمساوم

 .الفرق بين ثمن بيع السلعة نقداً وثمن بيعها بالأجل

أن هذه الديون بالنسبة للتاجر أوللشركة كالبضاعة التي عندها، فتقومها كما تقوم  )٤

البضاعة، ومن المتفق عليه أن البضاعة تقوم على التاجر بقيمة بيعه لها نقداً حتى ولو 

ك الديون المؤجلة تقوم بقيمتها النقدية، أي كان لا يبيع إلا بالتقسيط أو بالأجل، فكذل

 .باستبعاد الأرباح المؤجلة

                                                 
 ٤٧٢/ ١الشرح الكبير للدردير ) ٢٠(



أن هذه الديون أصلها عروض تجارة وستؤول إلى النقد، وحيث إنه لم يرد نص بمقدار  )٥

الزكاة الواجبة فيها، فإما أن تزكى زكاة النقود أو زكاة العروض، ولا ثالث لهما، وعلى 

 .تختلف فهي إما أن تقوم بالنقد أو تقوم بالعروضكلا الحالين فالزكاة الواجبة لا 

من يقول بوجوب الزكاة في جميع الديون التجارية المؤجلة بدون خصم أرباحها المؤجلة  )٦

يلزمه أن يوجب الزكاة على الدائن مؤجلة لئلا تزيد الزكاة الواجبة عليه عن القدر 

ن وخمسمائة  تحل الواجب، فربع عشر مئة ألف  تحل بعد عشر سنوات هي ألفا

بعد عشر سنوات أيضاً، وهذا ما أخذ به الفقهاء القائلون بوجوب الزكاة في الدين 

المؤجل، فوقت إخراجها عندهم بعد قبض الدين، ولا أعلم أحداً أوجب على الدائن 

إخراجها قبل القبض، وعلى هذا فالواجب أن يخرج الدائن زكاته بعد عشر سنوات، وإلا 

بأكثر من الزكاة الواجبة عليه، وهذا متعذر، فلم يبق إلا أن يقوم الدين عليه  فقد ألزمناه

 .بالنقد لكونه سيخرج الزكاة نقداً لا ديناً 

أن هذا القول يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية؛ إذ تنص هذه المعايير المحاسبية  )٧

كز المالي للشركة على أن تظهر الديون المشتملة على أرباح مقابل التأجيل في المر 

  .بدون أرباحها المؤجلة سواء في جانب الأصول أو الخصوم

  :عدم حسم الديون التي مولت أصولاً غير زكوية: المسألة الثانية

  مدين للدين، فإن استخدمه في شراءفبناء على الرأي الذي تم ترجيحه ينظر إلى استخدام ال

  ؤه الزكوي به، فخصمه والحال كذلكاعروض قنية فلا يخصم ذلك الدين؛ لأنه لم يزدد وع

  إلى تنقيص الوعاء الزكوي للمكلف مرتين، وأما إذا استخدم الدين في تمويل عروض  يؤدي

  الدين من تلك الموجودات الزكوية؛تجارة أو في مرابحات أو بقي نقداً فيخصم ما يقابل ذلك 

  .لأنها مولت من مورد خارجي

  :فعلى هذا

حصـل علـى تمويـل لشـراء سـيارة بمائـة، فتجعـل المائـة التـي لو كان لشـخص مئـة نقـداً و  )١

  ).النقد(عليه في مقابل السيارة ويجب عليه أن يزكي عن المائة 



لو كان لشخص مئة نقـداً وحصـل علـى تمويـل لشـراء بضـاعة بمائـة، فيجعـل الـدين فـي  )٢

  .مقابلة البضاعة ويجب عليه أن يزكي عن مئة

يمتها مئة، وحصل على تمويل لشراء بضاعة لو كان لشخص مئة نقداً وعروض قنية ق )٣

بمائة فيجعل الدين في مقابلة البضاعة لأنهـا مولـت منـه لا فـي مقابلـة عـروض القنيـة، 

  .ويزكي عن المائة النقدية

فـــــي الشـــــركات التـــــي تحـــــتفظ بقـــــوائم ماليـــــة يمكـــــن معرفـــــة الغـــــرض مـــــن التمويـــــل مـــــن  )٤

أي لأقـل مـن –مويل قصير الأجـل الإيضاحات المرفقة بتلك القوائم، وفي العادة فإن الت

يوجه لتمويل رأس المـال العامـل أي لشـراء بضـاعة أو لمصـروفات جاريـة، بينمـا  -سنة

ـــل الأجـــل  ـــأكثر–الغالـــب فـــي التمويـــل طوي أن يكـــون تمـــويلاً رأســـمالياً أي  -أي لســـنة ف

  .لتمويل الأصول الثابتة

 :مؤيدات عدم خصم الديون التي مولت أصولاً غير زكوية

الديون الممولة لأصول غير زكوية يمنع من الخصم المزدوج؛ إذ إن خصم  عدم خصم .١

هذه الديون مع أنها استخدمت فيما لا تجب فيه الزكاة من أصول ثابتة ونحو ذلك 

 .يؤدي إلى خصمها مرتين

لهذا الرأي مستند من أقوال الفقهاء المتقدمين بأن يقابل الدين الذي على المزكي أولاً  .٢

لتي يملكها الزائدة عن حاجته الأصلية ثم يخصم ما زاد منه عن تلك بعروض القنية ا

والآخر فيه , إن كان أحد المالين لا زكاة فيه"  - رحمه االله–قال ابن قدامة . العروض

فقال , وعروض للقنية تساوي مائتين, وله مائتا درهم, كرجل عليه مائتا درهم, الزكاة

قال , وأبي عبيد, وهذا مذهب مالك. يجعل الدين في مقابلة العروض: القاضي

فوجبت , لأنه مالك لمائتين زائدة عن مبلغ دينه; وهو مقتضى قوله: أصحاب الشافعي

 - رحمه االله - وظاهر كلام أحمد  . كما لو كان جميع ماله جنساً واحداً , عليه زكاتها

وله  فإنه قال في رجل عنده ألف وعليه ألف, أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضي منه

وإن كانت لغير التجارة فليس عليه , إن كانت العروض للتجارة زكاها: عروض بألف



وهذا مذهب أبي حنيفة ويحكى عن الليث بن سعد؛ لأن الدين يقضى من . شيء

. كما لو كان النصابان زكويين, فجعل الدين في مقابلته أولى, جنسه عند التشاح

ذا كان العرض تتعلق به حاجته ويحتمل أن يحمل كلام أحمد هاهنا على ما إ

لأن الحاجة ; فلا يلزمه صرفه في وفاء الدين, ولم يكن فاضلاً عن حاجته, الأصلية

ويكون قول القاضي محمولا , ولذلك لم تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال, أهم

لأنه في هذه الحال مالك ; وهذا أحسن, على من كان العرض فاضلا عن حاجته

 .)٢١(كما لو لم يكن عليه دين, فلزمته زكاته, عن حاجته وقضاء دينهلنصاب فاضل 

  :الدراسة التطبيقية: المبحث الثالث

قام الباحث مع أعضاء اللجنة المكلفة من بيت الزكاة الكويتي بتطبيـق الأقـوال الفقهيـة فـي زكـاة 

شـــركات بنـــوك، (الـــدين علـــى جملـــة مـــن القـــوائم الماليـــة لشـــركات متنوعـــة فـــي قطاعـــات متعـــددة 

وفيمـــا يلـــي خلاصـــة تلـــك . ، وعلـــى زكـــاة الأفـــراد)اســـتثمار، صـــناعية، تجاريـــة، زراعيـــة، خدميـــة

  :الدراسة

  :إضافة الدين كاملاً بدون خصم ما على الشركة من ديون -أولاً 

  :وقد ظهر في تطبيق هذا القول عدد من الإشكالات، من أهمها

م الماليــة للشــركات، إذ لا يفصــح لا يمكــن الوصــول إلــى الوعــاء الزكــوي بنــاء علــى القــوائ )١

  .الكثير منها عن الأرباح المؤجلة

لاسيما البنوك –تظهر الزكاة على هذا القول ضخمة جداً وتصل في بعض الشركات  )٢

  .إلى ضعف ما تحققه الشركة من أرباح -وشركات التقسيط

ذي عليها إضافة الدين الذي للشركة كاملاً أي بالأرباح المؤجلة مع خصم الدين ال- ثانياً 

  :كاملاً أي بالأرباح المؤجلة

  :ومن الإشكالات في تطبيق هذا القول

                                                 
 .٢/٣٤٣المغني  )٢١(



لا يمكن الوصول إلى الوعاء الزكوي بناء على القوائم المالية للشركات، إذ لا يفصح  )١

أو المطلوبات ) الدائن(الكثير منها عن الأرباح المؤجلة سواء في جانب الأصول 

  ) .المدين(

ط تكون الزكاة مضاعفة؛ إذ إن هذه الشركات تعتمد في في البنوك وشركات التقسي )٢

نشاطها على التمويل طويل الأجل، مما يجعل الأرباح المؤجلة التي تضم إلى وعائها 

الزكوي كبيرة جداً، في الوقت الذي يكون الأغلب في الديون التي عليها قصيرة الأجل أي 

خصوم لا يكاد يذكر مقارنة بما أن ما يخصم من الوعاء من الأرباح المؤجلة في جانب ال

 .يضاف إلى الوعاء من الأرباح المؤجلة في جانب الأصول

لا زكاة عليها، مع ضخامة  - غير البنوك وشركات التقسيط–معظم الشركات الأخرى  )٣

طويل ) الاقتراض(مركزها المالي وأرباحها العالية؛ لكونها تعتمد في نشاطها على التمول 

المؤجلة التي تخصم من وعائها الزكوي كبيرة جداً في الوقت  الأجل مما يجعل الأرباح

الذي يكون الأغلب في مبيعاتها البيع الحال أي أن ما يضاف إلى الوعاء من الأرباح 

المؤجلة في جانب الأصول لا يكاد يذكر مقارنة بما يخصم منه من الأرباح المؤجلة في 

  .جانب الخصوم

لديون واجبة التحصيل للشركة خلال العام التالي مع إضافة الديون المستحقة وا - ثالثاً 

  :خصم المستحق وواجب التحصيل على الشركة خلال العام التالي

وبتطبيق هذا القول تبين أن كثيراً من البنوك وشركات التقسيط لا زكاة عليها؛ لأنها 

أنها تعتمد في نشاطها على التمويل طويل الأجل بينما الأغلب في الديون التي عليها 

قصيرة الأجل مما يجعل الديون قصيرة الأجل في جانب الخصوم أعلى بكثير من الديون 

  .قصيرة الأجل في جانب الأصول



إضافة الديون التي للشركة الحالة والمؤجلة بعد استبعاد الأرباح المؤجلة، وخصم - رابعاً 

تثناء ما مولت أصولاً الديون التي عليها الحالة والمؤجلة بعد استبعاد الأرباح المؤجلة باس

  . غير زكوية فلا تخصم

وهذا هو الرأي الذي انتهت إليه اللجنة؛ للمؤيدات السابقة، ولعدد من الإيجابيات التي تبينت 

  :عند التطبيق، منها

أنه يحقق التوازن والعدل في احتساب الزكاة، فالزكاة الواجبة على الشركات التي طبق  )١

 .زها الماليعليها هذا القول تتناسب مع مرك

أنه متوافق مع المعايير المحاسبية، مع سهولة تطبيقه؛ إذ إن الأرقام التي تظهر في   )٢

القوائم المالية تتماشى مع هذا الرأي، بخلاف الأقوال الأخرى إذ يصعب الوصول بناء 

 .عليها إلى حسبة دقيقة للزكاة

ارية، زراعية، مالية، صناعية، تج( أنه مطرد مع جميع الشركات بشتى أنواعها   )٣

 .وعلى شركات رابحة وشركات خاسرة) استثمارية، خدمية

 . مناسبة تطبيقه على الأفراد كذلك )٤

وفيما يلي عرض لتطبيقات الأقوال السابقة على مجموعة من الشركات بناء على قوائمها  )٥

  :م ٢٠٠٨المالية لعام 

ي من الديون التي احتساب الزكاة بإضافة كل الديون التي للشركة وعدم خصم أ –أولاً 

  :عليها

 

 

 

 

 



  )١(الجدول رقم 

  )٢٢(الأرقام مضروبة بألف

  
 مقدار الزكاة وعاء الزكاة الأصول الزكوية إجمالي الأصول صافي الربح الشركة

 2,569,835.39 99,702,634.00 99,702,634.00 256,247,281.00 42,407,509.00 سابك

 481,444.27 18,678,730.00 18,678,730.00 99,762,135.00 11,210,012.00 الاتصالات السعودية

 39,792.12 1,543,826.00 1,543,826.00 9,819,426.00 759,353.00 النقل البحري

 45,842.31 1,778,557.00 1,778,557.00 8,181,284.00 910,820.00 المراعي

 16,055.25 622,900.00 622,900.00 1,162,917.00 341,516.00 جرير

 7,332.16 284,468.00 284,468.00 3,228,716.00 -97,786.00 اللجين

 4,705,740.28 182,569,943.00 182,569,943.00 164,929,801.00 6,524,604.00 مصرف الراجحي

 2,388,494.73 92,667,109.00 92,667,109.00 85,031,113.00 1,730,290.00 دبي الإسلامي

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
كة الشركات السبع الأولى بآلاف الريالات السعودية والشركة الأخيـرة بـآلاف الـدراهم الإماراتيـة، أي يضـرب الـرقم بـألف ، فمـثلاً ربـح شـر ) ٢٢(

 .أربعمائة مليون وخمسمائة وتسعة آلافسابك اثنان وأربعون مليار  و 



الديون التي للشركة بما في ذلك الأرباح المؤجلة وخصـم كـل  احتساب الزكاة بإضافة كل -ثانياً 

  :الديون التي عليها بما في ذلك الأرباح المؤجلة

  )٢(الجدول رقم 

  الأرقام بالآلاف

 مقدار الزكاة وعاء الزكاة إجمالي الديون الأصول الزكوية إجمالي الأصول صافي الربح الشركة

 42,407,509.00 سابك
256,247,281.0

0 
99,702,634.00 

121,751,009.0
0 

22,048,375.00
- 

 لا زكاة

الاتصالات 
 السعودية

11,210,012.00 99,762,135.00 18,678,730.00 57,200,258.00 
38,521,528.00

- 
 لا زكاة

 لا زكاة -3,021,729.00 4,565,555.00 1,543,826.00 9,819,426.00 759,353.00 النقل البحري

 لا زكاة -2,771,235.00 4,549,792.00 1,778,557.00 8,181,284.00 910,820.00 المراعي

 لا زكاة -2,156,202.00 2,440,670.00 284,468.00 3,228,716.00 -97,786.00 اللجين 

 3,785.03 146,849.00 476,051.00 622,900.00 1,162,917.00 341,516.00 جرير

 6,524,604.00 مصرف الراجحي
164,929,801.0

0 
182,569,943.0

0 
137,898,002.0

0 
44,671,941.00 1,151,419.28 

 426,870.09 16,561,400.00 76,105,709.00 92,667,109.00 85,031,113.00 1,730,290.00 دبي الإسلامي

  

ويجدر التنبيه إلـى أن الـديون المخصـومة هنـا هـي بـدون الأربـاح المؤجلـة؛ إذ يصـعب الوصـول 

وبإضافة هذه الأربـاح سـيظهرالوعاء بالسـالب بشـكل أكبـر فـي الشـركات إليها من القوائم المالية، 

–الخمس الأولى، وربما يكون بالسـالب أيضـاً فـي شـركة جريـر، ممـا يعنـي أن معظـم الشـركات 

لا زكاة عليهـا بنـاء علـى هـذا القـول، إذ إن الشـركات تعتمـد فـي  -غير البنوك وشركات التقسيط

قـــروض والتمـــويلات طويلـــة الأجـــل، وكلمـــا زادت مـــلاءة الغالـــب فـــي تمويـــل مشـــروعاتها علـــى ال

الشـــركة زادت فـــرص حصـــولها علـــى هـــذه التمـــويلات، وخصـــم هـــذه الـــديون بالكامـــل يـــؤدي إلـــى 

اســتمرار ظهــور الوعــاء بالســالب، وفــي المقابــل فاحتســاب الأربــاح المؤجلــة ضــمن الوعــاء علــى 

  .و ظاهرالبنوك وشركات التمويل أدى إلى ضخامة وعائها الزكوي كما ه



احتساب الزكاة بإضـافة الـديون المسـتحقة والـديون واجبـة التحصـيل خـلال السـنة القادمـة  –ثالثاً 

  :فقط، وخصم الديون المستحقة والديون واجبة التحصيل فقط

  )الأرقام بالآلاف) (٣(الجدول رقم 

  
 الزكاة مقدار وعاء الزكاة المطلوبات الأصول الزكوية إجمالي الأصول صافي الربح الشركة

 1,747,024.27 67,779,797.00 31,707,968.00 99,487,765.00 256,247,281.00 42,407,509.00 سابك

الاتصالات 
 السعودية

 لا زكاة -3,952,439.00 22,898,835.00 18,946,396.00 99,762,135.00 11,210,012.00

النقل 
 البحري

759,353.00 9,819,426.00 1,579,185.00 817,726.00 761,459.00 19,626.61 

 12,138.43 470,938.00 1,288,795.00 1,759,733.00 8,181,284.00 910,820.00 المراعي

  جرير
 

341,516.00 1,162,917.00 604,842.00 292,824.00 312,018.00 8,042.26 

 1,038.94 40,308.00 300,489.00 340,797.00 3,228,716.00 -97,786.00 اللجين

مصرف 
 لراجحيا

 لا زكاة -50,830,404.00 129,935,350.00 79,104,946.00 164,929,801.00 6,524,604.00

دبي 
 الإسلامي

 لا زكاة -7,433,946.00 43,434,545.00 36,000,599.00 85,031,113.00 1,730,290.00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة وخصـم الـديون التـي احتساب الزكـاة بإضـافة الـديون التـي للشـركة بـدون الأربـاح المؤجلـ -رابعاً 

  :عليها بدون الأرباح المؤجلة باستثناء الديون الممولة لأصول غير زكوية

  ) ٤(الجدول رقم 

  الأرقام بالآلاف
 مقدار الزكاة وعاء الزكاة الديون المخصومة الأصول الزكوية  إجمالي الأصول صافي الربح الشركة

 سابك
         

42,407,509.00  
 

256,247,281.00  
        

99,702,634.00  
       

34,375,775.00  
       

65,326,859.00  
              

1,683,799.79  

الاتصالات 
 السعودية

         
11,210,012.00  

    
99,762,135.00  

        
18,678,730.00  

       
15,457,093.00  

         
3,221,637.00  

                    
83,037.69  

 النقل البحري
               

759,353.00  
      

9,819,426.00  
           

1,543,826.00  
             

525,339.00  
         

1,018,487.00  
                    

26,251.50  

 المراعي
               

910,820.00  
      

8,181,284.00  
           

1,778,557.00  
         

1,157,941.00  
             

620,616.00  
                    

15,996.38  

 جرير
               

341,516.00  
      

1,162,917.00  
              

622,900.00  
             

292,038.00  
             

330,862.00  
                    

   8,527.97  

 اللجين
                 

97,786.00- 
      

3,228,716.00  
              

284,468.00  
             

302,882.00  
               

18,414.00- 
 لا زكاة  

مصرف 
 الراجحي

           
6,524,604.00  

 
164,929,801.00  

      
158,245,943.00  

    
137,423,180.00  

       
20,822,763.00  

                  
536,706.72  

 دبي الإسلامي
           

1,730,290.00  
    

85,031,113.00  
        

82,052,109.00  
       

75,516,126.00  
         

6,535,983.00  
                  

168,464.96  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



  :وفيما يلي جدول تجميعي لمقارنة الأقوال السابقة

  )٥(الجدول رقم 

  فالأرقام بالآلا
 إجمالي الأصول صافي الربح الشركة

الزكاة على القول 
 الأول

الزكاة على القول 
 الثاني

الزكاة على القول 
 الثالث

الزكاة على القول 
 الرابع

 سابك
42,407,509.0

0 
256,247,281.

00 
 1,683,799.79 1,747,024.27 لا زكاة 2,569,835.39

الاتصالات 

 السعودية
11,210,012.0

0 
99,762,135.0

0 
 83,037.69 لا زكاة لا زكاة 481,444.27

 26,251.50 19,626.61 لا زكاة 39,792.12 9,819,426.00 759,353.00 النقل البحري

 15,996.38 12,138.43 لا زكاة 45,842.31 8,181,284.00 910,820.00 المراعي

  جرير

 
341,516.00 1,162,917.00 16,055.25 3,785.03 8,042.26 8,527.97 

 لا زكاة 1,038.94 لا زكاة 7,332.16 3,228,716.00 - (97,786.00) )خاسرة(اللجين 

 6,524,604.00 مصرف الراجحي
164,929,801.

00 
 536,706.72 لا زكاة 1,151,419.28 4,705,740.28

 1,730,290.00 دبي الإسلامي
85,031,113.0

0 
         

2,388,494.73  
             

426,870.09  
 كاةلا ز 

                  
168,464.96  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  



  المبحث الرابع

  :بنود المديونية في القوائم المالية

نستعرض فـي هـذا المبحـث بنـود الميزانيـة التـي تمثـل ديونـاً للشـركة أو عليهـا، مـع بيـان أثـر كـل 

  :منها على وعاء الزكاة بناء على القول الذي تم ترجيحه

  ):الديون التي للشركة(الأصول  البنود في قائمة -أولاً 

  ):الذمم المدينة(المدينون  -١

من عملائها مقابل البضائع ) الديون المرجوة التحصيل(هي المبالغ المستحقة الدفع إلى الشركة 

  .التي تم بيعها أو الخدمات التي تم تقديمها لهم ولم يدفع ثمنها

بلــة للتحقــق، وهــي القيمــة النقديــة التــي ويــتم تقــويم هــذه الحســابات علــى أســاس صــافي القيمــة القا

  .يتوقع تحصيلها؛ ولذا فإنه يؤخذ مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

  :الحكم الشرعي

  :يختلف الحكم الشرعي لهذا البند بحسب نوع الدين

فإذا كان الدين نقوداً أو عروض تجـارة فيضـاف إلـى الموجـودات الزكويـة للشـركة بكاملـه؛  •

الغ ليس فيها أرباح مقابل التأجيل، إذ تقيـد القيمـة القابلـة للتحصـيل بكاملهـا، لأن هذه المب

وإذا لـــم تضـــع الشـــركة مخصصـــاً للـــديون المشـــكوك فـــي تحصـــيلها فيخصـــم مقـــدار ذلـــك 

 .المخصص من إجمالي الذمم المدينة

كعـين مستصــنعة -وإذا كانـت الـديون تمثــل عـروض قنيـة تــم شـراؤها ولـم تتســلمها الشـركة  •

أو بضـــاعة ) مـــدينو عقـــد مقاولـــة(أو عقـــد مقاولـــة ) بضـــاعة الاستصـــناع المشـــتراةمـــدينو (

فـــلا تـــدخل هـــذه الـــديون  -)مـــدينو بضــاعة مشـــتراة(مشــتراة بقصـــد التشـــغيل أو در الـــدخل 

ضـمن الموجـودات الزكويـة؛ لأن المعقـود عليـه لــيس مـن أمـوال الزكـاة فمـن بـاب أولــى إذا 

  .كان الدين متعلقاً به

  :المشكوك في تحصيلهامخصص الديون  -٢

وهو رقم تقديري ينشأ لمقابلـة الـديون غيـر المرجـوة، ويـتم تقـديره بحسـب خبـرة الإدارة فـي مـدى 

  .إمكانية التحصيل



  :الحكم الشرعي

غيـر مرجـوة الســداد، وهـذه الــديون لا –يكيـف هـذا المخصــص علـى أنـه تقــدير للـديون المتعثــرة 

ص يخصم من إجمالي الموجودات الزكوية إذا زكاة فيها على الصحيح، ولذا فإن هذا المخص

كــان الــدين المشــكوك فــي تحصــيله قــد أدرج مقــداره فــي الموجــودات الزكويــة، شــريطة أن يكــون 

  .تقديره مبنياً على أسس فنية بحيث لا يكون ثم مبالغة في تقديره

  ):الحسابات الجارية(النقدية لدى البنك  -٣

ظهــا والســحب منهــا عنــد الطلــب، ويقــوم هــذا البنــد هــي المبــالغ المودعــة لــدى البنــك لغــرض حف

  .محاسبياً بمجموع المبالغ المقيدة فيه

  :الحكم الشرعي  

تكيف الودائع الجارية على أنها دين حال للشركة، وتتمكن من التصرف فيه، فتجب زكاة هذه 

  .الودائع بكامل قيمتها المقيدة

  :الودائع الاستثمارية -٤

فــي البنــوك (بنــك لغــرض اســتثمارها، وتســتحق الشــركة عليهــا فوائــد هــي المبــالغ المودعــة لــدى ال

وتقيــد هــذه المبــالغ محاســبياً بــرأس المــال المــودع ). فــي البنــوك الإســلامية(أو أرباحــاً ) التقليديــة

  .مضافاً إليه الفوائد أو الأرباح المستحقة للشركة إلى تاريخ المركز المالي

  :الحكم الشرعي

  :ائع الاستثمارية بحسب نوعهايختلف الحكم الشرعي للود

ففــــي الودائــــع لــــدى البنــــوك التقليديــــة يضــــاف رأس المــــال المــــودع فقــــط إلــــى الموجــــودات  •

 .الزكوية، أما الفوائد الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في أوجه البر

) ودائــع المرابحــة العكســية(قــد تكــون هــذه الودائــع ودائــع مديونيــة : وفــي الودائــع الإســلامية •

وعلى كلا الحالين يضاف رأس المال المودع ) ودائع المضاربة(ون ودائع مشاركة وقد تك

 .والربح المستحق عليه إلى تاريخ احتساب الزكاة أي تاريخ المركز المالي

  :المبالغ أو الأجرة أو المصروفات المدفوعة مقدماً  -٥



ن، أو الأجـرة المدفوعـة مـن ويقصد بها المبالغ التي دفعتها الشـركة مقـدماً إلـى العمـلاء كالمقـاولي

الشــركة مقـــدماً عـــن اســـتئجار عقـــار ونحـــو ذلــك، أو المصـــروفات التـــي دفعـــت فـــي خـــلال الفتـــرة 

  .المالية وتخص فترات مالية تالية

  :الحكم الشرعي

تعد هذه المبالغ قد خرجت عن ملك الشركة، وما يقابلها من التزامات على الطـرف الآخـر لـيس 

  .فلا تدخل هذه المبالغ ضمن الموجودات الزكوية من الأموال الزكوية، ولذا

  :الإيرادات المستحقة -٦

  .هي الإيرادات التي تخص السنة المالية ولم يتم قبضها

  :الحكم الشرعي

  .تعد هذه الإيرادات ديوناً مرجوة السداد، ولذا تضاف إلى الموجودات الزكوية

  :قروض أو تمويلات الشركة للغير -٧

شــركات التمويـل، كــالبنوك وشـركات التقســيط، ويقصــد بـه التمــويلات التــي  وهـذا البنــد يظهـر فــي

  .قدمتها الشركة لعملائها من قروض أو مرابحات أو عقود استصناع ونحو ذلك

ولا يظهــر فــي المركــز المــالي للشــركة كامــل مبلــغ التمويــل، وإنمــا الــذي يقيــد رأس المــال والــربح 

ز المــــالي، وأمــــا الأربــــاح المؤجلــــة فقــــد تبــــين فــــي إلــــى تــــاريخ المركــــ) الــــدائن(المســــتحق للشــــركة 

  .الإفصاحات المرفقة، وقد لا تفصح عنها الشركة

  :الحكم الشرعي

تضــاف هــذه التمــويلات إلــى الموجــودات الزكويــة بالقيمــة المقيــدة فــي المركــز المــالي، أي بــدون 

ربويـة فيجـب وإذا كـان التمويـل بقـروض . الأرباح المؤجلة؛ بناء علـى القـول الـذي سـبق ترجيحـه

  .التخلص من كامل الفوائد الربوية

  :البنود في قائمة الخصوم -ثانياً 

  :المطلوبات المتداولة -١

  .هي الالتزامات المستحقة على الشركة أو الواجبة السداد خلال فترة لا تزيد على سنة

  :الحكم الشرعي



  .يختلف الحكم الشرعي بحسب نوع الالتزام كما سيأتي بيانه

  :ات غير المتداولةالمطلوب -٢

هـــي الالتزامـــات علـــى الشـــركة التـــي لا يســـتحق ســـدادها إلا بعـــد ســـنة أو أكثـــر، وقـــد تكـــون هـــذه 

الالتزامات لتمويل مشروعات رأسمالية كعقود مقاولات أو توريد شراء أجهزة ومعدات، وقـد تكـون 

  .لغير ذلك كمستحقات مكافأة نهاية الخدمة للعاملين ونحو ذلك

  :الحكم الشرعي

  .ختلف الحكم الشرعي بحسب نوع الالتزام كما سيأتي بيانهي

  :القروض والتمويلات على الشركة -٣

  :وتشمل. وهي الديون على الشركة لصالح البنوك وشركات التمويل

القـروض قصـيرة الأجـل : وتسـتحق السـداد فـي خـلال سـنة، وتشـمل: الديون قصـيرة الأجـل  - أ 

 –حسابات السـحب علـى المكشـوف  -الأجل المرابحات والتمويلات الإسلامية قصيرة  –

ـــة  ـــداول  –البنـــوك الدائن مـــن قـــرض طويـــل ) أي الواجـــب الســـداد خـــلال ســـنة(القســـط المت

 .الأجل

 -القـروض طويلـة الأجـل: وتشـمل. وتستحق السداد بعد سنة فأكثر: الديون طويلة الأجل  - ب 

درتها الشـركة صكوك المرابحة التي أص –المرابحات والتمويلات الإسلامية طويلة الأجل 

 .السندات التي أصدرتها الشركة –

  :الحكم الشرعي

تعـــد القـــروض والتمـــويلات ديونـــاً علـــى الشـــركة فتخصـــم مـــن الموجـــودات الزكويـــة بعـــد اســـتبعاد 

 -سـواء قصـيرة الأجـل أم طويلـة الأجـل–وهـذه القـروض والتمـويلات . الأرباح أو الفوائد المؤجلة

والفوائــد المؤجلــة، فعلــى هــذا يخصــم المبلــغ المقيــد فــي  تظهــر فــي المركــز المــالي بــدون الأربــاح

  ).الأرباح المؤجلة(المركز المالي فقط دون ما يذكر في الإيضاحات المرفقة تحت بند 

وإذا كان التمويل الذي حصلت عليه الشـركة لاسـتخدامه فـي بنـاء أو شـراء أصـول ثابتـة فإنـه لا 

  .طويلاً أم قصير الأجليخصم من الموجودات الزكوية سواء أكان التمويل 

  :الدائنون -٤



يقصــد بهــذا البنــد المبــالغ المســتحقة أو واجبــة الــدفع لــدائني الشــركة خــلال فتــرة لا تزيــد عــن ســنة 

  .مقابل شراء الشركة لبضائع أو معدات من الموردين أو حصولها على خدمات على الحساب

  :الحكم الشرعي

  :خصم وإلا فلا، وعلى هذاإذا كانت هذه الالتزامات لتمويل أصل زكوي فت

إذا كانــت مقابـــل شـــراء الشـــركة لأصـــول ثابتــة كعقـــارات أو معـــدات لغـــرض الاســـتخدام أو  •

مـدرة للــدخل، أو التزامـات لصــالح مقـاولي الشــركة ونحــو ذلـك فــلا تخصـم مــن الموجــودات 

وكذا إذا كانت مقابل حصول الشركة على خدمة كالصـيانة أو النقـل ونحـو ذلـك . الزكوية

 .صم؛ لأن الخدمات ليست أصولاً زكويةفلا تخ

وإذا كانـــت مقابـــل شـــراء الشـــركة لعـــروض تجـــارة كبضـــائع تشـــتريها الشـــركة لغـــرض بيعهـــا  •

 .فتخصم من الموجودات الزكوية

  :المصروفات المستحقة -٥

  .هي المصروفات التي تخص الفترة المالية الحالية، وينتظر سدادها خلال الفترة المالية التالية

  :شرعيالحكم ال

تعد هذه المصروفات ديناً على الشركة؛ وعلى هـذا فتحسـم مـن الموجـودات الزكويـة؛ لأنهـا غيـر 

  .مقابلة بأصول ثابتة

  :الإيرادات المقبوضة مقدماً  -٦

هـــي المبـــالغ التـــي حصـــلت عليهـــا الشـــركة مقـــدماً، أي لـــم يســـتوف الطـــرف الآخـــر مقابلهـــا مـــن 

  .اعة لم تسلم أو خدمة لم تؤدالشركة، كدفعة نقدية تسلمتها الشركة عن بض

  :الحكم الشرعي

ديناً على الشركة،  -وهو البضاعة التي لم تسلم أو الخدمة التي لم تؤد–يعد مقابل هذه المبالغ 

  .ولذا فتخصم هذه المبالغ من الموجودات الزكوية

  

 

 



 الفصل الثاني

  زكاة الأسهم المملوكة للشركات القابضة

  

  :تصوير المسألة

  :أن أي شركة عندما تتملك أسهماً في شركة أخرى، فلا يخلو الأمر من حالينمن المعلوم 

  :الحال الأولى

لهــا ســـيطرة أو تملـــك أغلبيـــة فــي الشـــركة المســـتثمر فيهـــا ) المالكـــة(أن تكــون الشـــركة المســـتثمرة 

علــــى أنهــــا شــــركة ) الأم(فتصــــنف الشــــركة المالكــــة % ٥٠أي تزيــــد ملكيتهــــا علــــى ) المملوكــــة(

  ).Subsidiary(الشركة المملوكة على أنها شركة تابعة  قابضة، وتصنف

بغـرض السـيطرة عليهـا، أو يكـون لهـا تـأثير " مجموعة الشركات التابعة"فالشركة القابضة تتملك 

عليها، وقد تكون مؤسسة لها أو تتملكها بعد التأسيس، ولذا تدمج القوائم الماليـة للشـركة التابعـة 

شـركة القابضـة، فتظهـر كـل أصـول الشـركة التابعـة وكـل خصـومها في القـوائم الماليـة الموحـدة لل

فــي المركــز المــالي للشــركة القابضــة، ويبــين فــي بنــد حقــوق الملكيــة فــي المركــز المــالي للشــركة 

القابضــة نســبة ملكيــة الأقليــة فــي الشــركات التابعــة،  ويقصــد بالأقليــة الشــركاء الآخــرون الــذين 

  .يملكون في الشركات التابعة

  :لثانيةالحال ا

ألا يكـون للشـركة الأم سـيطرة أو أغلبيـة فـي الشــركة المسـتثمر فيهـا، فهنـا إذا كانـت نسـبة ملكيــة 

فتصـــنف الشــــركة المســـتثمر فيهــــا %  ٢٠الشـــركة الأم فـــي الشــــركة المســـتثمر فيهـــا تزيــــد علـــى 

 .محاسبياً بأنها شركة زميلة

ميلة أم غيرها في المركز المالي وفيما عدا الشركات التابعة تظهر ملكية هذه الشركات سواء الز 

للشركة الأم ضمن بند الاستثمارات في حقوق الملكية أو الأصول الاسـتثمارية، ويسـجل بمقـدار 

قيمة ما تملكه الشركة الأم في الشركة المستثمر فيها فقط، ولـيس بكامـل قيمـة الشـركة المملوكـة 



بهـا هـذا الاسـتثمار تختلـف بحسـب كما هو الأمر فـي الحـال الأولـى، إلا أن القيمـة التـي يسـجل 

  :الغرض من الملكية

فإن كان الغرض منها الاستثمار الطويل، فتثبت بحسب سعر التكلفة، أو القيمة الفعليـة أيهمـا  - 

 .أقل، وتصنف على أنها استثمارات حقوق ملكية

وإن كانت لغرض المتاجرة بها، أي تنوي الشركة بيعها خلال أقـل مـن سـنة مـن تـاريخ المركـز  - 

 .لمالي، فتثبت بحسب قيمتها السوقية، وتصنف على أنها محفظة متاجرةا

أي أســهم الشــركات التابعــة والشــركات  –والحكــم الشــرعي لزكــاة المســاهمات علــى كــلا الحــالين 

مبنـــي علـــى التوصـــيف الشـــرعي للأســـهم، وأثـــر الشخصـــية الحكميـــة  –المملوكـــة غيـــر التابعـــة 

  :ذلك وفيما يلي بيان. للشركة المستثمر فيها

  :)٢٣(التوصيف القانوني والشرعي للأسهم: المبحث الأول

  :التوصيف القانوني: الفرع الأول

ــــه ــــانون التجــــاري بأن ــــي الق ــــي رأس مــــال شــــركة : يعــــرف الســــهم ف صــــك يمثــــل حصــــة شــــائعة ف

ومــع أن القــانونيين ينظــرون إلــى الســهم علــى أنــه ورقــة ماليــة تمثــل حــق ملكيــة؛ . )٢٤(المســاهمة

بمـا يمنحـه لشـركة المسـاهمة مـن شخصـية -راق الملكيـة؛ إلا أن القـانون ولهذا يصنف ضـمن أو 

يميز بين ملكية السهم، وملكية موجودات الشركة المساهمة، فالسهم يملك على وجـه  )٢٥(حكمية

الاســتقلال عــن ملكيــة الأصــول والأعيــان التــي  تملكهــا الشــركة، بحيــث إن الحصــص المقدمــة 

ل التمليـك إلـى الشـركة، ويفقـد المسـاهمون كـل حـق عينـي للمساهمة في الشـركة تنتقـل علـى سـبي

تســـتقل بملكيـــة  -بشخصـــيتها الحكميـــة–فهـــم يملكـــون أســـهماً فـــي الشـــركة، والشـــركة . لهـــم فيهـــا

  .)٢٦(موجوداتها

                                                 
الحــظ، وواحـــد النبــل، والقـــدح الــذي يقــارع بـــه أو يلعــب بـــه فــي الميســـر، : جمــع ســـهم، ويطلــق علـــى معــانٍ عــدة، منهـــا: الأســهم فــي اللغـــة) ٢٣(

 .هو المراد هنا-الأخير–وهذا المعنى . والنصيب

 . ٤٩٨معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص ) ٢٤(

كيانٌ ذو وجودٍ قانونيٍ خاصٍ بـه، لـه حـق اكتسـاب الحقـوق وتحمـل الواجبـات، ومسـتقلٌ فـي ذمتـه عـن المنشـئين لـه أو : الشخصية الحكمية) ٢٥(
 .٢٢الشخصية الاعتبارية التجارية ص. المستفيدين منه أو المساهمين في نشاطه

الاســـتثمار فـــي الأســـهم  ٢٦٦أســـواق الأوراق الماليـــة ص  ١١٠أبـــو زيـــد رضـــوان ص. الشـــركات التجاريـــة د ٥/٢٩٤الوســـيط للســـنهوري ) ٢٦(
 .٣٧والوحدات والصناديق الاستثمارية ص



ولقد لاحظت كثير من القوانين هذا الاستقلال ففرضت ضريبة الدخل أو الأرباح على الشركات 

لأفــراد، فالشــركة تــدفع ضــريبة علــى مجمــوع أرباحهــا بشــكل منفصــل عــن ضــريبة الــدخل علــى ا

سواء وزعتها أم لم توزعها، والمستثمر يـدفع ضـريبة أيضـاً عمـا حصـل عليـه مـن أربـاح موزعـة، 

دون أن يعتبـــر ذلـــك ازدواجـــاً ضـــريبياً، لأن للشـــركة أو الصـــندوق الاســـتثماري شخصـــيةً قانونيـــةً 

  .)٢٧(أو مجتمعينوذمةً ماليةً مستقلتين عما للمستثمرين أفراداً 

  :التوصيف الشرعي: الفرع الثاني

يتفق التوصيف الشرعي للسهم مع النظرة القانونية فـي أنـه يمثـل حـق ملكيـة للمسـاهم فـي شـركة 

المســاهمة؛ إلا أن طبيعــة هــذه الملكيــة وحــدودها ليســت موضــع اتفــاق بــين العلمــاء المعاصــرين، 

الســهم، وأثــر ذلــك فــي ملكيــة المســاهم  ويمكــن أن نلخــص أقــوال العلمــاء المعاصــرين فــي حقيقــة

  :لموجودات الشركة المساهمة في ثلاثة أقوال

ومالـــك الســـهم يعـــد مالكـــاً ملكيـــة . أن الســـهم حصـــة شـــائعة فـــي موجـــودات الشـــركة: القـــول الأول

  .مباشرة لتلك الموجودات

وقـــد أخـــذ بهـــذا الـــرأي جمـــع مـــن العلمـــاء المعاصـــرين، وبـــه صـــدر قـــرار مجمـــع الفقـــه الإســـلامي 

إن المحـــل المتعاقـــد عليـــه فـــي بيـــع الســـهم هـــو الحصـــة الشـــائعة مـــن أصـــول : " الـــدولي، ونصـــه

  .)٢٨(الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة

ويستند هذا القول على تخريج شركة المساهمة على شركة العنان المعروفة في الفقه، فالمسـاهم 

فـإذا كـان الشـريك يملـك حصـته مـن موجـودات شـركة في شركة المسـاهمة كالشـريك فـي العنـان، 

العنــان فكــذلك المســاهم، وكــون الشــركة لهــا شخصــية اعتباريــة لا يبطــل حــق المســاهم فــي تملــك 

  .)٢٩(موجوداتها

                                                 
 .٢٦٦، أسواق الأوراق الماليه ص  ٣٧الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثماريه ص ) ٢٧(

 .في دورته السابعة) ٦٣(قرار المجمع رقم ) ٢٨(

 ٣٤٧همة في النظام السعودي ص، شركة المسا٢/٢١٥الشركات للخياط ) ٢٩(



أن الســـهم ورقـــة ماليـــة لا تمثـــل موجـــودات الشـــركة، ومالـــك الســـهم لا يملـــك تلـــك : القـــول الثـــاني

  .)٣٠(لوكة للشركة بشخصيتها الاعتباريةالموجودات، ولا حق له فيها، وإنما هي مم

ومســـتند هـــذا القـــول اعتبـــار النظـــرة القانونيـــة التـــي تميـــز بـــين ملكيـــة الأســـهم وملكيـــة موجـــودات 

  .الشركة، كما تقدم

وهـذه . أن السهم ورقة مالية تمثل حصـة شـائعة فـي الشخصـية الاعتباريـة للشـركة: القول الثالث

كهــا وهــم المســاهمون، ولهــا أهليــة كاملــة، فهــي قابلــة الشخصــية لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة عــن ملا

للإلزام والالتزام والتملك وإجراء العقود والتصرفات، وتحمل الديون والالتزامـات والأضـرار الواقعـة 

وكـل مـا يثبـت لهـا أو عليهـا فهـو . على الغير في حدود ذمتها فقط، ولا تتعداها إلـى المسـاهمين

  .المساهمين بالأصالة لا على سبيل الوكالة عن

وعلــى هــذا فــإن مالــك الســهم بامتلاكــه حصــة فــي هــذه الشخصــية فإنــه يملــك موجوداتهــا الحســية 

والمعنوية على سبيل التبعية، وهذه الملكية ناقصة، فـلا يملـك التصـرف بشـيء منهـا، ولـو زادت 

ه قيمة هذه الموجودات عن قيمة أسهمه فلـيس لـه حـق المطالبـة بهـا، كمـا أنـه لا يتحمـل فـي مالـ

الخاص الـديون أو الأضـرار التـي قـد تقـع بسـببها علـى الآخـرين؛ لأنـه لا يملـك هـذه الموجـودات 

  .ملكاً مباشراً، وليست يد الشركة عليها بالوكالة عنه

  :أرجح الأقوال؛ لما يلي -فيما يظهر للباحث–وهذا القول 

ك مــع مــا ذكــره ، كمــا تقــدم، ويتوافــق كــذل)٣١(أن هــذا التوصــيف يتوافــق مــع النظــرة القانونيــة )١

الفقهاء في نظير الشخصية الحكميـة للشـركة المسـاهمة وهـو الشخصـية الحكميـة  للموقـوف 

على معين؛ فإن الوقف له شخصية وذمـة ماليـة مسـتقلة عـن الواقـف والموقـوف عليـه، ومـع 

ذلـــك فقـــد ذهـــب الحنابلـــة علـــى الصـــحيح مـــن المـــذهب والشـــافعية فـــي أحـــد القـــولين إلـــى أن 

وينتقـل الملـك فـي الموقـوف إلـى : "ين ينتقل إلى ملكهم، قـال فـي المغنـيالموقوف على معين

                                                 
 ٥/٢/٩محمد القري ، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية . الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، د) ٣٠(

 .٥/٢٩٤الوسيط للسنهوري : انظر) ٣١(



. إذا وقف داره على ولد أخيه؛ صارت لهم: قال أحمد. الموقوف عليهم؛ في ظاهر المذهب

  .)٣٢(وهذا يدل على أنهم ملكوه

ــــه بشــــكل  )٢ ــــة، ولا يملكــــون موجودات ــــوف بشخصــــيته الحكمي ــــيهم يملكــــون الموق ــــالموقوف عل ف

والفــرق . مباشــر؛ إذ لا يحــق لهــم التصــرف فيهــا، وكــذلك المســاهمون فــي الشــركة المســاهمة

بــين الشــركة المســاهمة والموقــوف علــى معــين أن المســاهم فــي الشــركة يســتطيع بيــع حصــته 

  . يملك ذلك، وهذا الفرق غير مؤثر فيما نحن بصددهالمشاعة فيها، بخلاف الوقف فإنه لا

واعتبـار الشــركة وكيلـة عــنهم، . أن الذمـة الماليـة لشــركة المسـاهمة منفصـلة عــن المسـاهمين )٣

ويــدها علــى الموجــودات كيــدهم عليهــا، فيــه تكلــف ظــاهر؛ فــإن مــا علــى الشــركة مــن حقــوق 

ن بسبب هـذه الموجـودات تتحملهـا والأضرار التي تقع على الآخري. والتزامات لا ينتقل إليهم

الشـــركة ولا يتحملهـــا المســـاهمون فـــي أمـــوالهم الخاصـــة، وهـــذا بخـــلاف شـــركات الأشـــخاص 

كشـركة العنـان والمضـاربة وغيرهمــا؛ فـإن أي التـزام علـى الشــركة يضـمنه الشـركاء حتـى فــي 

أمــوالهم الخاصــة؛ لأن ديــون الشــركة ديــون علــيهم بحصصــهم، والأضــرار التــي تقــع بســبب 

  .تلكات الشركة يتحملونها في ذممهم؛ لأنها في ملكهم المباشرمم

أن المساهم إذا اكتتـب فـي الشـركة أو سـاهم فيهـا بمـال فـلا يملـك اسـترداده؛ لأنـه انتقـل إلـى  )٤

وكونه قـادراً علـى بيـع أسـهمه لا يعـد ذلـك اسـترداداً لمالـه، ولا تصـفية لنصـيبه . ملك الشركة

لموجـودات الشـركة أكثـر مـن ) السـوقية(قيمـة الحقيقيـة من موجودات الشركة؛ إذ لـو كانـت ال

القيمة السوقية للأسهم فلا حق له في الزيادة، ولا في المطالبة بتصفية ما يقابل أسهمه مـن 

وغايـة مـا يمكنـه أن يصـفي الأسـهم . هذه الموجودات ولو كانت تلك الموجودات مـالاً ناضـاً 

فـــي شـــركات الأشـــخاص إذا طلـــب تصـــفية وفـــي المقابـــل فـــإن الشـــريك . التـــي يملكهـــا ببيعهـــا

نصــيبه فتلـــزم إجابتــه، وذلـــك ببيعهــا بقيمتهـــا فــي الســـوق إن كانــت عروضـــاً أو بقســـمتها إن 

  .كانت نقوداً؛ لأنه يملك التصرف في نصيبه

                                                 
 .٦/٣١٥الإنصاف  ٥/٣١٢المجموع شرح المهذب  ٥/٣٥٠المغني  )٣٢(



أن القيمـــة الســـوقية للأســـهم تختلـــف اختلافـــاً كبيـــراً عـــن قيمـــة مـــا يقابلهـــا مـــن موجـــودات فـــي  )٥

تــنخفض القيمـــة الســوقية للأســـهم فـــي الوقــت الـــذي تكـــون  الشــركة، ففـــي كثيــر مـــن الأحيـــان

والسـبب فـي ذلـك أن قيمـة السـهم تتـأثر بشـكل . الشركة قد حققت أرباحاً، وقد يحدث العكس

  .مباشر بالعرض والطلب، ولا تعكس قيمة الموجودات

  :القابضةأثر الشخصية الحكمية للشركات التابعة في زكاة الشركة : المبحث الثاني

  :ملك شركةٌ شركةً أخرى، فهذه الملكية لا تخلو من حالينعندما تت

  :الحال الأولى

أن تزول الشخصية الحكمية للشركة المملوكـة، وتـذوب جميـع أصـولها داخـل الشـركة الأم، وهـو 

ولا إشــكال هنـا فــي أن  الزكــاة تجـب علــى الشــركة . مـا يســمى فـي العــرف المحاســبي بالاسـتحواذ

  .آلت إليها من الشركة التي استحوذت عليها الأم بما في ذلك الأصول التي

  :والحال الثانية

فهل لهذه الشخصية الحكمية من أثـر فـي . أن تحافظ الشركة المملوكة على شخصيتها الحكمية

  .الزكاة؟

  :للعلماء المعاصرين في هذه المسألة قولان

  :القول الأول

ـــى الشـــركة القابضـــة  ـــل) المالكـــة(أن الزكـــاة تجـــب عل أســـهمها مـــن الموجـــودات  بحســـب مـــا يقاب

، ولا أثــــر )المملوكــــة(الزكويــــة مــــن نقــــود وديــــون وعــــروض تجــــارة وغيرهــــا فــــي الشــــركة التابعــــة 

للشخصية الحكمية للشركة المملوكة؛ سواء أكانت الشركة المالكة تملك أغلبية أو حصة سـيطرة 

  .في الشركة المملوكة أم لم تكن كذلك

قابضــة والشــركاء الآخــرين الــذي يملكــون فــي الشــركة أي أن الزكــاة تجــب ابتــداء علــى الشــركة ال

التابعــة، وإن أخرجتهـــا الشــركة التابعـــة فهـــي إنمــا تخرجهـــا نيابــة عـــن المـــلاك، أمــا إذا لـــم تخـــرج 



الزكاة فيجب على الملاك إخراج الزكاة عـن الموجـودات الزكويـة فـي الشـركة المسـتثمر فيهـا كـل 

  .ةبحسب حصته في الملكية، ولو من أموالهم الخاص

  .)٣٣(وهذا القول هو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، والندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة

تجــب زكـاة الأســهم علــى أصــحابها، تخرجهــا إدارة الشــركة ):"  ٣/٤( ٢٨ففـي قــرار المجمــع رقــم 

وتخـــرج إدارة الشـــركة زكـــاة الأســـهم كمـــا يخـــرج الشـــخص الطبيعـــي زكـــاة أموالـــه، .. نيابـــة عـــنهم 

ن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليهـا الزكـاة بهـذا بمعنى أ

الاعتبار من حيث نـوع المـال الـذي تجـب فيـه الزكـاة، ومـن حيـث النصـاب، ومـن حيـث المقـدار 

إذا لم تزك الشركة أموالهـا لأي ...الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي

الواجــب علـى المســاهمين زكــاة أســهمهم، فـإذا اســتطاع المســاهم أن يعــرف سـبب مــن الأســباب، ف

مـن حسـابات الشـركة مـا يخـص أسـهمه مـن الزكـاة لـو زكـت الشـركة أموالهـا علـى النحـو المشــار 

  .)٣٤(إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم

ركات لـديها أمـوال تجـب فيهـا الزكـاة كنقـود إذا كانت الش): "٣/١٣( ١٢٠وفي قرار المجمع رقم 

وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالهـا ولـم يسـتطع المسـاهم أن 

يعـــرف مـــن حســـابات الشـــركة مـــا يخـــص أســـهمه مـــن الموجـــودات الزكويـــة فإنـــه يجـــب عليـــه أن 

يــة، وهــذا مــا لــم تكــن يتحــرى، مــا أمكنــه، ويزكــي مــا يقابــل أصــل أســهمه مــن الموجــودات الزكو 

  .الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها

أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها مـا جـاء فـي القـرار 

  .)٣٥(من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم) ٤/ ٣( ٢٨رقم 

  :ابعة لا تخلو من حالينوبناء على هذا القول؛ فإن الشركة الت

أن تخــرج الشــركة التابعــة الزكــاة عــن جميــع موجوداتهــا، فــلا يلــزم الشــركة القابضــة أن : الأولــى

  .تخرج شيئاً؛ لأن ما تخرجه الشركة التابعة يعد زكاة للشركة القابضة، وهي نائبة عنها في ذلك

                                                 
 .١/١٨٤.بشأن زكاة الأسهمقرار الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة ) ٣٣(

 .٢٨/٣/٤قرار المجمع رقم ) ٣٤(

 )٣/١٣( ١٢٠قرار المجمع رقم ) ٣٥(



عــن بعضــها، فيلــزم الشــركة  ألا تخــرج الشــركة التابعــة الزكــاة عــن جميــع موجوداتهــا أو: والثانيــة

  .القابضة أن تخرج الزكاة عما لم تخرج عنه الشركة التابعة الزكاة من الموجودات

  .وهذا القول يتفق مع قول من يخرج السهم على أنه حصة شائعة من موجودات الشركة

  :وحجة هذا القول

ا عليهـا؛ لكونهـا أن الشـركة القابضـة تملـك حصـتها مـن موجـودات الشـركة التابعـة؛ فتكـون زكاتهـ

  .وثبوت الشخصية الحكمية للشركة التابعة لا يمنع من وجوب الزكاة عليها. هي المالكة

  :والقول الثاني

يلــزم الشــركة المالكــة أن تزكــي مــا تملكــه مــن أســهم فــي الشــركة المملوكــة زكــاة المســتغلات، أي 

موجوداتهــا أم لــم  تزكــي نصــيبها مــن الأربــاح الموزعــة فقــط، ســواء زكــت الشــركة المملوكــة عــن

تــزك؛ فــلا ارتبــاط بــين زكــاتي الشــركتين؛ لاخــتلاف شخصــيتهما الحكميــة، ســواء أكانــت الشــركة 

  .)٣٦(المالكة تملك أغلبية أو حصة سيطرة في الشركة المملوكة أم لم تكن كذلك

  :)٣٧(ومن حجج هذا القول

ملكية غيـر مباشـرة، أن ملكية الشركة القابضة لموجودات الشركة التابعة ملكية ناقصة؛  فهي  )١

ولا تتمكن من التصرف في موجودات الشـركة التابعـة كمـا تتصـرف فـي موجوداتهـا التـي تملكهـا 

  .بشكل مباشر

قياس الشخصية الحكمية للشـركة التابعـة علـى الوقـف علـى معينـين، بجـامع أن كـلاً منهمـا لـه  )٢

علـى معـين مملـوك  شخصية وذمة مالية مستقلة، وقد سبق نقل قول الإمام أحمد فـي أن الوقـف

للموقوف عليـه، ومـع ذلـك لا تجـب الزكـاة عـن موجـودات الوقـف وإنمـا تجـب فـي الغلـة، فكـذا لا 

يجـــب علـــى الشـــركة القابضـــة أن تزكـــي عـــن موجـــودات الشـــركة التابعـــة وإنمـــا تجـــب الزكـــاة فـــي 

 .الربح
                                                 

 .وما بعدها ١٣٣، الشخصية الاعتبارية التجارية ص١/١٦٦أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ) ٣٦(

، الشخصــية الاعتباريــة وأحكامهــا ٢٨للــدكتور الضــرير ص . الســندات، زكــاة الأســهم و ٢١أبحــاث النــدوة الحاديــة عشــرة لقضــايا الزكــاة ص) ٣٧(
 .وما بعدها ١٣٣، الشخصية الاعتبارية التجارية ص ٣٠ص. الفقهية في الدولة المعاصرة



اءً عليهـا أن الشركة التابعة بما لها من شخصية حكمية، وذمة مالية مستقلة تجـب زكاتهـا ابتـد )٣

، ويلزم إدارة الشركة إخراج الزكاة من أموال الشركة، فإذا -أي ملاكها–لا على المساهمين فيها 

  :يدل على ذلك أمور. لم تخرجها فلا يطالب المساهمون فيها بإخراجها من أموالهم الخاصة

هــذان أن شــرط وجــوب الزكــاة تــوافر أهليــة الوجــوب فــي المخاطــب بهــا، والملــك التــام، و : الأول

الشـــرطان متحققـــان فـــي الشخصـــية الحكميـــة التجاريـــة، فلهـــا أهليـــة كاملـــة، وذمتهـــا الماليـــة قابلـــة 

  .لتحمل الالتزامات، وهي تملك موجوداتها ملكاً تاماً 

ــم التكليــف ولــذا تجــب فــي مــال : والثــاني لــيس مــن شــروط وجــوب الزكــاة عنــد جمهــور أهــل العل

 .)٣٨(الصغير والمجنون مع أنهما غير مكلفين

أن الزكاة حق مالي، وليست شعيرة تعبدية، والنية ليست شرطاً للصحة والإجزاء، وإنما : والثالث

: أو يقـال. هي شرط للمثوبة والأجر؛ ولهذا لـو أخـذها ولـي الأمـر مـن المكلـف قهـراً أجـزأت عنـه

 .إن نية القائمين على الشركة تقوم مقام نية شخصها

تجاريــة بشخصـيتها الحكميــة ولـو كـان ملاكهــا مـن غيــر أن الزكـاة تجــب فـي الشـركات ال: والرابـع

وهذا ما أخـذت بـه اللجنـة الدائمـة للإفتـاء بالمملكـة . أهل الزكاة، كما لو كانت الدولة شريكاً فيها

 .العربية السعودية

أن ما على الشركة من التزامات لا ينتقل إلى حملة أسهمها، وإذا كان المساهمون لا : والخامس

التي على الشركة، فأولى ألا يتحملوا زكاتها؛ لأن حق العبد مقدم على حق االله  يتحملون الديون

  .عند المشاحة

  :الترجيح بين القولين

الذي يترجح للباحث أن القـول الأول هـو الأقـرب؛ فـإن موجـودات أي شـركة مسـاهمة وإن كانـت 

م شـــركات قابضـــة أم ســـواء أكـــانوا أفـــراداً أ -ملكـــاً لهـــا بشخصـــيتها الحكميـــة، إلا أن المســـاهمين 

                                                 
 .٥/٢٠١، المحلى ٢/٢٥٦، المغني ٥/٣٢٩، المجموع شرح المهذب ٤٥٣الأموال ص ) ٣٨(



يملكـــون تلـــك الموجـــودات علـــى ســـبيل التبعيـــة لملكيـــتهم لشخصـــيتها الحكميـــة، فيلـــزمهم  -غيرهـــا

  .زكاتها

محل نظر؛ فإن الأسـهم يكـون مـن  -كالمصانع والعقارات المؤجرة–وإلحاق الأسهم بالمستغلات 

فإنهــا أصــول  موجوداتهــا أمــوال زكويــة، كــالنقود وعــروض التجــارة والــديون، بخــلاف المســتغلات

  .ثابتة مدرة للدخل، فالأصل نفسه لا زكاة فيه؛ لأنه من عروض القنية

ولا يتعـــارض هـــذا التـــرجيح مـــع مـــا ســـبق ترجيحـــه فـــي توصـــيف الأســـهم مـــن أن الســـهم لا يمثـــل 

حصة شائعة في موجودات الشركة المساهمة، وإنما هو حصـة شـائعة فـي شخصـيتها الحكميـة؛ 

  :لأمرين

ملــك موجــودات الشــركة علــى ســبيل التبعيــة لملكيتــه شخصــيتها الاعتباريــة، أن المســاهم ي: الأول

  .فالمساهمون يملكون الشركة، وهي تملك موجوداتها، فيلزمهم زكاة تلك الموجودات

أن ملكية المساهم لموجودات الشركة وإن كانت ناقصة؛ لكونـه لا يملـك التصـرف بهـا، : والثاني

" عليه؛ لوجود أصل الملك، والفقهاء عندما يذكرون شرط إلا أن ذلك لا يمنع من وجوب الزكاة 

يختلفون اختلافاً كبيراً في تحقيق منـاط هـذا الشـرط فـي أنـواع متعـددة مـن " تمام الملك في الزكاة

الأموال، فتجـب الزكـاة فـي الـدين المرجـو، والمـال المرهـون، عنـد عامـة أهـل العلـم مـع أن الملـك 

وا المراد بالملكية التامة بأنها ملكية الرقبة واليـد، ومـع ذلـك وعند الأحناف حدد. )٣٩(فيهما ناقص

أوجبـــــوا الزكـــــاة فـــــي الأرض العشــــــرية الموقوفـــــة، مـــــع أن الموقــــــوف عليـــــه لا يملـــــك التصــــــرف 

  .)٤٠(المطلق

والمالكيــة أوجبــوا الزكــاة علــى الواقــف فــي الوقــف المعــين وعلــى الجهــات العامــة، بنــاء علــى أن 

قف عندهم، مع أنهم يرون أن الوقف عقد لازم وأنه يقطع علاقـة الموقوف يبقى على ملكية الوا

  .)٤١(التصرف به

                                                 
 .٢/٣٤٥، المغني ٢/١٢٥لمحتاج ، مغني ا١/٤٦٦حاشية الدسوقي ٢/١٧٦فتح القدير ) ٣٩(

 .٢/٥٧بدائع الصنائع ) ٤٠(

 .١/٤٨٥حاشية الدسوقي ) ٤١(



والشــــــافعية أوجبـــــــوا الزكـــــــاة فـــــــي أحـــــــد القـــــــولين علـــــــى المبيـــــــع قبـــــــل القـــــــبض، وعلـــــــى الماشـــــــية 

:"  وعند الحنابلـة تجـب الزكـاة فـي الماشـية الموقوفـة علـى معـين، قـال فـي الإنصـاف.)٤٢(الموقوفة

كانـــت علـــى معينـــين كالأقـــارب ونحـــوهم ففـــي وجـــوب الزكـــاة فيهـــا  فـــإن: أمـــا الســـائمة الموقوفـــة 

الوجهان : قال بعض الأصحاب.. تجب الزكاة فيها، وهو المذهب، نص عليه: أحدهما..وجهان

الوجهـان مبنيـان علـى روايـة : مبنيان على ملك الموقوف عليه وعدمه، وعند بعـض الأصـحاب 

ى غيــر معــين، أو علــى المســاجد والمــدارس، الملــك فقــط، وإن كانــت الســائمة أو غيرهــا وقفــا علــ

ولـو ..والربط ونحوها، لم تجب الزكاة فيها، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبـة، ونـص عليـه

وقــف أرضــاً أو شــجراً علــى معــين وجبــت الزكــاة مطلقــا فــي الغلــة، علــى الصــحيح مــن المــذهب 

  .)٤٣(لجواز بيعها

ي ملكـه إيـاه، مـع أن للعبـد ذمـة مسـتقلة عـن ومن ذلك أيضاً أن السـيد يزكـي عـن مـال عبـده الـذ

فـي زكـاة مـال العبـد الـذي  -رحمـه االله-وقـد اختلفـت الروايـة عـن أحمـد : "سيده، قال فـي المغنـي

وفـي . )٤٤(هـذا مـذهب سـفيان وإسـحاق وأصـحاب الـرأي. زكاته على سيده: ملكه إياه، فروي عنه

على السيد، على -أي مال العبد– أنه ذكر احتمالاً بوجوب زكاته: وعن ابن حامد: " الإنصاف

  .)٤٥(وهو مذهب حسن: قلت...كلا الروايتين فيما إذا ملّك السيد عبده سواء قلنا يملكه أو لا

أصــل : والــذي يظهــر مــن خــلال مــا ذكــره الفقهــاء فــي هــذا البــاب أن الضــابط فــي الملكيــة التامــة

مكـن مـن تنميتـه فعليـه زكاتـه، فمتى ملك مـالاً ومُكـن أو ت. )٤٦(الملك مع التمكن من تنمية المال

وعلــى هــذا فتجــب الزكـاة علــى الشــركة القابضــة بقــدر مــا . ولـو لــم تكــن يــده مطلقــة التصـرف فيــه

يقابل أسهمها من موجودات زكوية في الشركة التابعة؛ لتحقق صفتي أصل الملك والنماء فيهـا، 

ي المرهــــــون ومثــــــل ذلــــــك وجــــــوب الزكــــــاة علــــــى الــــــدائن فــــــي الــــــديون الاســــــتثمارية، والــــــراهن فــــــ

                                                 
 .٥/٤٩٨فتح العزيز  ٥/٣١٢المجموع شرح المهذب ) ٤٢(

 ٦/٣١٥الإنصاف ) ٤٣(

 ٢/٢٥٦المغني ) ٤٤(

 ٦/٣٠٢الإنصاف ) ٤٥(

 ٣/٤٠الذخيرة للقرافي : انظر) ٤٦(



،والموقوف عليه في الوقف النامي على معين، والمساهم الفـرد فيمـا يقابـل أسـهمه مـن )٤٧(النامي

  .موجودات زكوية في الشركة المساهمة

ـــاني عـــدم إخـــراج زكـــاة موجـــودات هـــذه  ـــوازم القـــول الث ـــم إن ممـــا يـــرجح القـــول الأول أن مـــن ل ث

ظم الدول الإسـلامية لا تجبـى فيهـا الزكـاة الشركات التي تصل إلى تريليونات الدولارات؛ لأن مع

على الشركات، فإذا قلنا لا تجـب زكـاة موجوداتهـا علـى المسـاهمين، وإنمـا يزكـون الأربـاح فقـط، 

  .فمؤدى ذلك تغييب هذه الفريضة عن معظم أموال التجارة المعاصرة

  :نية الشركة القابضة وأثرها في زكاة الأسهم المملوكة: المبحث الثالث

الشركة القابضة في تملك أسهم شركة أخرى تنقسم من حيث غرض الشـركة مـن تملـك  مساهمة

  :تلك الأسهم إلى ثلاثة أنواع

  :الاستثمار) الاقتناء(أسهم : النوع الأول

والمقصود أن تتملك الشركة أسهم شركة أخرى لا بنية المتاجرة بها وتقليبها وإنما بنيـة الاحتفـاظ 

 -بناء على ماسبق-من العوائد التي تحققها الشركة؛ فتجب الزكاة  بها لفترات طويلة والاستفادة

  .بحسب ما يقابل تلك الأسهم من موجودات زكوية في الشركة المستثمر فيها

فإن كانت الشركة القابضة تعلم ما يخص أسهمها من الزكاة وجب عليها إخراج ذلك القدر، أما 

شــركات أخــرى تابعــة وتلــك الشــركات تســتثمر  إذا لــم يمكنهــا ذلــك؛ لكــون الشــركة المملوكــة تملــك

  :في شركات وهكذا في سلسلة لا تنتهي، فلا يخلو الأمر من حالين

  :الحال الأولى

أن يمكن التحري والتقدير، فيلزم تحري الزكاة الواجبة وإخراجها، وهذا ما نص عليه قـرار مجمـع 

ة كنقــود وعــروض تجــارة وديــون إذا كانــت الشــركات لــديها أمــوال تجــب فيهــا الزكــا: " الفقــه، وفيــه

مســتحقة علــى المــدينين الأمليــاء ولــم تــزك أموالهــا ولــم يســتطع المســاهم أن يعــرف مــن حســابات 

                                                 
 .مثل رهن الأسهم والودائع الاستثمارية) ٤٧(



الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحـرى، مـا أمكنـه، ويزكـي 

  .)٤٨(ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية

  :الحال الثانية

التحـــــري والتقـــــدير، فهـــــل يعتبـــــر بالقيمـــــة الســـــوقية للأســـــهم؟ أم بالقيمـــــة الدفتريـــــة؟ أم ألا يمكـــــن 

  .بالاسمية؟ أم بإجمالي الموجودات؟ أم بالعوائد المحققة؟ أم بالعوائد الموزعة؟

  :ولإيضاح الفرق بين هذه القيم نضرب هذا المثال

بعــد التأســيس أخــذت فلــو أنشــئت شــركة برأســمال عشــرة ملايــين وعــدد أســهمها مليــون ســهم، ثــم 

تمـــويلاً بعشـــرين مليـــون، وفـــي نهايـــة الســـنة حققـــت ربحـــاً بمقـــدار ثلاثـــة ملايـــين، ووزعـــت علـــى 

  :المساهمين مليوناً، في الوقت الذي كان سهمها يتداول في السوق بثلاثين

  .١٠: فالقيمة الاسمية للسهم -

  .١٢): الأرباح المبقاة+ رأس المال (والقيمة الدفترية  -

  .٣٠: ة السوقيةوالقيم -

  .٣٢): المطلوبات+ الأرباح المبقاة + رأس المال (وإجمالي الموجودات  -

  .٣: والعائد المحقق -

  .١: والعائد الموزع -

والـــذي يظهـــر للباحـــث أن الأقـــرب لتقـــدير الزكـــاة هـــو العائـــد المحقـــق؛ لأنـــه المبلـــغ المتبقـــي مـــن 

نـــاً علـــى الشـــركة، ورأس المـــال الـــذي  موجـــودات الشـــركة بعـــد اســـتبعاد المطلوبـــات التـــي تعـــد ديو 

وعلـى هـذا فتحســب الشـركة القابضـة مــا يخـص أســهمها . يمـول بـه فــي الغالـب الأصـول الثابتــة،

  .ثم تخرج ربع عشر ذلك المبلغ -الموزع منها وغير الموزع-من العوائد 

  ):المضاربة(أسهم المتاجرة : النوع الثاني

                                                 
  وكذلك  توصية الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة،  ١٢٠/٣/٣ر مجمع الفقه الإسلامي رقم قرا) ٤٨(

 .بيت الزكاة الكويتي



شــركات أخــرى لغــرض المتــاجرة والاســتفادة مــن والمقصــود أن تشــتري الشــركة أســهم شــركة  أو 

أوراق ماليـة (أو ) اسـتثمارات قصـيرة الأجـل(فروق الأسعار، وتقيد هذه الأسهم محاسـبياً فـي بنـد 

  ).لغرض الاتجار

فهــذه الأســهم لهــا حكــم عــروض تجــارة، وعلــى هــذا فتقــوم بســعرها فــي الســوق يــوم وجــوب الزكــاة 

  .ويخرج ربع عشر تلك القيمة

وإن كان المسـاهم قـد اقتنـى الأسـهم بقصـد التجـارة، : "عليه قرار مجمع الفقه، وفيه وهذا ما نص

  .)٤٩(زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية

والأخــذ بالقيمــة الســوقية هــو المعتبــر فــي زكــاة عــروض التجــارة، ولا ينظــر إلــى رأس المــال الــذي 

لا بــأس بــالتربص حتــى يبيــع، : " -رضــي االله عنهمــا–ذا يقــول ابــن عبــاس وفــي هــ. اشــتريت بــه

قومـه : "في عرض يراد به التجـارة -رضي االله عنه–وعن جابر بن زيد . )٥٠(والزكاة واجبة عليه

والعـروض إذا : "وفـي مختصـر الخرقـي. )٥١(بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاتـه

  .)٥٢(ليها الحول، وزكاهاكانت للتجارة قومها إذا حال ع

والمعتبــر فــي القيمــة الســوقية للأســهم، هــو ســعر الإغــلاق فــي يــوم احتســاب الزكــاة؛ لأنــه الســعر 

الذي استقر عليه سعر السهم فـي السـوق، ولأنـه السـعر الـذي تتحـدد قيمـة السـهم فـي نطاقـه مـن 

سـهم فـأقرب سـعر لـذلك فإذا كان تقويم الأسهم يراعى فيه السعر الذي يتوقع أن يباع به ال. الغد

  .هو سعر الإغلاق

  :ولا يخلو تملك الشركة القابضة لأسهم لغرض المتاجرة من حالين

  :ألا تكون الشركة المستثمر فيها قد أخرجت الزكاة عن موجوداتها: الحال الأولى

                                                 
 ).١/١٨٤أبحاث وأعمال الندوة (، وبه صدرت توصية الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة ٣/٤/ ٢٨قرار المجمع رقم ) ٤٩(

 ٤٢٦الأموال ص) ٥٠(

 .٤٢٦الأموال ) ٥١(

قـولاً آخـر عـن  ١/٣١٦، وقـد ذكـر ابـن رشـد فـي بدايـة المجتهـد ٢/٤١٦بدائع الصنائع : ، وانظر ٤/٢٤٩ -مع المغني–ختصر الخرقي م) ٥٢(
عـت قوم لم يسمهم أن التقويم يكون بـالثمن الـذي اشـتراه بـه، ولكنـه لـم يـذكر مـن هـؤلاء القـوم ولا مسـتندهم ولـم يـذكر غيـره هـذا القـول فيمـا اطل

 .عليه



فيعمل في هذه الحال بالكيفية التي سبق بيانها بأن تحسب القيمة السوقية لتلـك الأسـهم فـي يـوم 

  .من تلك القيمة% ٢.٥جوب الزكاة ويخرج و 

  :أن تكون الشركة المستثمر فيها قد أخرجت الزكاة عن موجوداتها: الحال الثانية

: تضــمنت توصــية النــدوة الحاديــة عشــرة لقضــايا الزكــاة المعاصــرة معالجــة لهــذه الحــال، ونصــها 

جرة فإنـه يحسـب زكاتهـا وكانـت الأسـهم بغـرض المتـا..     إذا قامت الشـركة بتزكيـة موجوداتهـا"

  ويحسم منه ما زكته الشركة ويزكي الباقي إن كانت زكاة 

القيمة السوقية لأسهمه أكثر ممـا أخرجتـه الشـركة عنـه، وإن كانـت زكـاة القيمـة السـوقية أقـل فلـه 

  .)٥٣(أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة

ة النــدوة أن الشــركة القابضــة تملكــت أســهم المتــاجرة التــي أديـــت والصــورة المفترضــة فــي توصــي

زكاتهــا طيلــة العــام، وهــذه حالــة نــادرة، فمحفظــة المتــاجرة عــادة يــتم تقليبهــا مــن وقــت لآخــر، فــإذا 

يحســم مــن زكــاة هــذه الأســهم مقــدار مــا زكتــه الشــركة عــن موجوداتهــا فهــذا ســيؤدي إلــى أن : قلنــا

ت بعــدد المضــاربين الــذين تعــاقبوا عليــه طيلــة العــام، ثــم هــل يخصــم المبلــغ الواحــد عشــرات المــرا

  .يساوى في الحسم بين من ملك سهماً لمدة يوم ومن ملكه لمدة تسعة أشهر؟

إلــى عــدد  -فــرداً كــان أم شــركة–ولهــذا فالــذي يظهــر للباحــث أن ينظــر مــن يتــاجر فــي الأســهم 

مـن زكاتـه مـا يعـادل نسـبة تملكـه  الأيام التي تملك فيها الأسهم التي وجبت عليه زكاتهـا ويحسـم

  .لها إلى أيام السنة

: فمــثلاً لــو أن الشــركة القابضــة فــي يــوم وجــوب الزكــاة تملــك أســهماً لغــرض المتــاجرة لشــركتين

الأولى تملكتها الشركة القابضة لستة أشـهر وكانـت تلـك الشـركة قـد أخرجـت أربعـة ريـالات زكـاةً 

بضــة لثلاثــة أشــهر وكانــت تلــك الشــركة قــد أخرجــت عــن كــل ســهم، والثانيــة تملكتهــا الشــركة القا

ريــالين زكــاةً عــن كــل ســهم، فهنــا تخصــم الشــركة القابضــة مــن زكاتهــا لأســهم هــاتين الشــركتين 

  .ريالين عن الشركة الأولى ونصف  عن الثانية

                                                 
 .١/١٨٤وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة أبحاث ) ٥٣(



فإن كانت زكاة القيمة السوقية لتلك الأسهم أقل مما أخرجته تلك الشركات، كما لو كانت القيمة 

السوقية لسهم الشركة الأولى مثلاً سبعين ريالاً، وللثانية ثلاثين ريـالاً، فهـل المعتبـر زكـاة القيمـة 

السوقية اعتباراً بنية الشركة القابضة أم زكاة الموجودات اعتباراً بنية الشـركة المسـتثمر فيهـا؟ أم 

  .الأعلى منهما أخذاً بالأحوط؟

ونظيــر هــذه المســألة مــا . تــاجرة، فتزكــى زكــاة عــروضأن المعتبــر نيــة الم -واالله أعلــم–الأقــرب 

وإذا اشـترى للتجـارة : " ذكره أهل العلـم فـيمن اشـترى للتجـارة نصـاباً مـن السـائمة، قـال ابـن قدامـة

وبهـذا قـال . نصابا من السائمة، فحال الحول، والسوم ونية التجـارة موجـودان، زكـاه زكـاة التجـارة

ولنـا، أن زكـاة التجـارة أحـظ ...يزكيها زكـاة السـوم: الجديد وقال مالك والشافعي في... أبو حنيفة

للمســـاكين؛ لأنهـــا تجـــب فيمـــا زاد بالحســـاب، ولأن الزائـــد عـــن النصـــاب قـــد وجـــد ســـبب وجــــوب 

  .)٥٤(زكاته

وعلى هذا فلو كانت زكاة الأسهم التي تملكها الشركة القابضة بنيـة المتـاجرة أقـل مـن زكاتهـا لـو 

  .م إخراج الفرق بينهما؛ لأن العبرة بزكاة التجارةكانت لغرض الاستثمار فلا يلز 

وإن أخرجت الشركة المستثمر فيها زكاة عن موجوداتها وكان نصيب من يتـاجر فـي أسـهم هـذه 

الشركة ما أخرجته تلك الشركة أكثر من زكاة أسهمه بالقيمة السوقية، فله أن يحتسب الزائـد فـي 

  .ة قادمة، كما نصت على ذلك توصية الندوةزكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلاً لزكا

  :الأسهم الادخارية: النوع الثالث

ويقصــد بهـــا الأســـهم التـــي تشـــترى لا بنيـــة المتــاجرة والتقليـــب، وإنمـــا بنيـــة ادخارهـــا لفتـــرة طويلـــة؛ 

للاستفادة من العوائد الموزعة خلال فترة التملـك ومـن ارتفـاع قيمتهـا، ثـم بيعهـا عنـد الحاجـة إلـى 

  .النقد

ذا النــوع مــن الأســهم يجمــع خصــائص النــوع الأول وخصــائص النــوع الثــاني، فهــي مــن جهــة فهــ

ليســت معــدة للتقليــب، ولا يرصــد المســاهم نفســه لمتابعــة الســوق، كمــا أنــه يتوقــع حصــوله علــى 

ومــن جهــة أخــرى هــو ينــوي بيــع الأســهم علــى الأمــد . عوائــد موزعــة خــلال فتــرة امتلاكــه للأســهم

                                                 
 .٢/٣٣٨المغني ) ٥٤(



فهــل تعــد هــذه الأســهم أســهم . الســوق وتصــل إلــى الســعر الــذي يريــد الطويــل بعــد أن ترتفــع فــي

  .تجارة؟ أم استثمار؟ أم هي نوع ثالث؟

مــن الناحيــة المحاســبية؛ فــإن المعــايير المحاســبية تميــز بــين الأنــواع الثلاثــة؛ إذ تصــنف الأوراق 

  :المالية إلى ثلاثة أنواع

إذا (وفـــق طريقـــة حقـــوق الملكيـــة  وهـــي الأوراق المحـــتفظ بهـــا: أوراق ماليـــة لغـــرض الاســـتثمار )١

إذا كانت تمثل ديوناً مثل (، أو المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق )كانت أوراق ملكية كالأسهم

  ).السندات وصكوك المرابحة

وهــي الأوراق التــي تشــترى بقصــد إعــادة بيعهــا فــي الأجــل القصــير أي : أوراق ماليــة للاتجــار )٢

  .لأقل من سنة

وهـي الأوراق التـي لـم تسـتوف شـروط التصـنيف مـع الأوراق لغـرض : يـعأوراق مالية متاحة للب )٣

  .)٥٥(الاستثمار أو للاتجار

، )المتـــربص(وأمـــا مـــن الناحيـــة الشـــرعية فـــيمكن أن تخـــرج المســـألة علـــى زكـــاة التـــاجر المحتكـــر 

  .ووجه ذلك أن من يملك هذه الأسهم يرصد السوق ولا يقلب المال

  :ة على قولينوقد اختلف أهل العلم في هذه المسأل

  :القول الأول

وهـــو مــن يبيــع بالســـعر –للمالكيــة، حيــث فرقــوا بـــين التــاجر المــدير والتـــاجر المحتكــر، فالمــدير 

وهـو مـن يرصـد  –يزكي قيمة العـروض كـل سـنة، وأمـا المحتكـر  -الواقع ويخلف ما باعه بغيره

واحدة إذا بيعـت  فإنه يزكي ثمن العروض لسنة واحدة مرة -السوق وليس من شأنه تقليب المال

  .)٥٦(بعد مضي سنة فأكثر على أصل المال الذي اشتريت به

بعـدم وجـوب الزكـاة عليـه قبـل بيعـه بـأن الأصـل فـي العـروض عـدم : واحتج أصحاب هـذا القـول

لــيس علــى المســلم فــي عبــده ولا فرســه : " -صــلى االله عليــه وســلم -وجــوب الزكــاة؛ لقــول النبــي 

                                                 
 .١٥١١معيار المحاسبة عن الاستثمارات المالية ص / معايير المحاسبة الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) ٥٥(

 .١/٦٣٧بلغة السالك  ٢/١٩٦شرح الخرشي  ١/٤٧٤حاشية الدسوقي ) ٥٦(



هذا الأصل نية التجارة، والتجارة تقتضي تقليـب المـال، وأمـا وإنما الذي أخرجها عن . )٥٧(صدقة

مجرد نية البيع فلا أثر لها في إيجاب الزكاة؛ إذ لو أثرت دون عمل لوجبت الزكاة بالنيـة مفـردة 

وأما إيجاب الزكاة عليه لسنة . )٥٨(على من كان عنده عرض للقنية فنوى بيعه، ولا أحد يقول به

يده في طرفي الحول، ولو كانـت أحـوالاً، فإنـه حصـل منهـا حـول  واحدة فلأن المال قد نض في

  .)٥٩(واحد نض في طرفيه المال ولا اعتبار بما بين ذلك

  :القول الثاني

للأحنـاف والشــافعية والحنابلـة، وهــو أنــه لا فـرق بــين المـدير والمحتكــر، فمتــى ملـك الســلعة ومــن 

  .)٦٠(نيته بيعها فعليه زكاتها كل سنة بقيمتها وإن لم تبع

صلى االله عليه  -أمرنا رسول االله : قال -رضي االله عنه–عموم حديث سمرة : وحجة هذا القول

  .)٦١(أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع -وسلم

  :ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين

  .أن الحديث ضعيف فلا ينهض للاحتجاج به -١

  .يعأن السلعة إذا لم تعرض للبيع فلا يقال عنها إنها معدة للب -٢

والــذي يظهــر للباحــث أن جــوهر المســألة هــو فــي تحقيــق منــاط التكليــف فــي زكــاة العــروض أهــو 

كونها معـدة للاتجـار؟ أم هـو نيـة البيـع؟ وفـرق مـا بـين الأمـرين، فالمتـاجرة تقتضـي تقليـب المـال 

مابين العروض والنقود ثم العروض مرة أخرى، بخلاف نية البيـع المجـردة، فهـي دون المتـاجرة؛ 

  .يس فيها تقليب للمال، فالمالك يبيع السلعة ثم يأخذ الثمن ولا يرده مرة أخرى في السوقإذ ل

                                                 
 .-رضي االله عنه–من حديث أبي هريرة ). ٨/٩٨٢(ومسلم ) ١٤٦٤برقم (جه البخاري أخر ) ٥٧(

 .٢/١٢٣المنتقى للباجي ) ٥٨(

 .٢/١١٣المنتقى ) ٥٩(

 .٢/٣٣٨المغني  ٣/٢٩٣تحفة المحتاج  ٢٧٧/ ٢رد المحتار ٢/٢٢٢الكفاية على الهداية ) ٦٠(

يف؛ لأنـه مـن روايـة جعفـر بـن سـعد عـن خبيـب بـن سـليمان وكلاهمـا وهـو حـديث ضـع) ٤/١٤٦(والبيهقي ) ١٥٦٢برقم (أخرجه أبو داود ) ٦١(
 .٢/١٧٩التلخيص الحبير "    في إسناده جهالة: " قال ابن حجر . مجهولان



فالجمهور جعلوا المناط نية البيع، بينما المالكية جعلوا المناط نية الإدارة أو تقليب المال؛ ولهذا 

 ســــموا التــــاجر الــــذي يقلــــب المــــال مــــديراً، كأصــــحاب الــــدكاكين، والــــذي ينــــوي البيــــع فقــــط ســــموه

  .متربصاً 

  .والذي يظهر للباحث أن ما ذهب إليه المالكية أكثر اطراداً وأقرب إلى قواعد الشريعة

 -بمـا فـيهم المـذاهب الأربعـة –ومما يؤيد هذه التفرقـة بـين البيـع والتجـارة أن جمهـور أهـل العلـم 

بيعـت  ، فـإذا)٦٢(على أنه إذا كان عنده عروض قنية فنوى بيعها فلا تنقلب عروض تجارة بالنية

  .ثم اشترى بثمنها عروض تجارة فهي عروض تجارة، أي لا تكون عروضاً إلا بالتقليب

وبناءً على ذلك فالشركة القابضة إذا تملكت أسهماً فـي شـركة أو شـركات متعـددة ولـم يكـن ذلـك 

بغرض المتاجرة وتقليب تلك الأسهم، وإنما تنوي بيعها على المدى الطويل بعد أن ترتفع قيمتهـا 

لسوق، مع انتفاعها بالعوائد التـي تـوزع خـلال فتـرة تملكهـا، فتعـد فـي سـنوات الادخـار أسـهم في ا

قنيــة، وتزكــى كــذلك، أي كزكــاة النــوع الأول، وفــي ســنة البيــع تعــد عــروض تجــارة، فتزكــي ثمنهــا 

  .الذي بيعت به لسنة واحدة، أي عن سنة البيع، إذا كان قد مضى على شرائها لها سنة فأكثر

  :ذلك ومما يؤيد

نيــة الاقتنــاء ونيــة البيــع، فهــي فــي الســنوات الأولــى : أن هــذه الأســهم اجتمعــت فيهــا النيتــان -١

للاقتناء وفي السنة الأخيرة للبيع  فلا يصح أن يجرى عليها حكم واحد لكل السنوات، بل تعامل 

  .في كل سنة بحسب حالها

قيمتها في السوق، فهـذا إذا لـم يكـن ونظير ذلك من يشتري داراً ليؤجرها ثم يبيعها بعد أن ترتفع 

تــاجر عقــار فإنــه يزكــي العقــار خــلال فتــرة التــأجير زكــاة المســتغلات، فــإذا بــاع زكــى الــثمن زكــاة 

  .عروض تجارة؛ لأنها قبل سنة البيع لا تعد عروض تجارة

أن تغليــب حكـــم التجـــارة علــى خـــلاف الأصـــل، والمتعــين عنـــد الشـــك الرجــوع إلـــى الأصـــل،  -٢

  .لعروض عدم وجوب الزكاةوالأصل في ا

                                                 
 .٢/٣٣٨، المغني ٢/١٠٦، مغني المحتاج ١/٤٧٤، حاشية الدسوقي ٢/٢٧٤رد المحتار ) ٦٢(



أن هــذه الأســهم تبــاع عنــد الحاجــة، فنيــة البيــع عارضــه، ومــا كــان كــذلك فــلا يعــد عــروض  -٣

ولـو اشـترى شـيئاً للقنيـة ناويـاً أنـه إن وجـد ربحـاً : " قال فـي الـدر المختـار. تجارة من حين تملكه

  .)٦٣(باعه لا زكاة عليه

  :تي للتمييز بين الأسهموبناء على ما سبق فيمكن أن نصل إلى الضابط الآ

فالأســهم التــي تنــوي الشــركة أو المســاهم الاحتفــاظ بهــا لســنة فــأكثر تعــد أســهم قنيــة، وتزكــى  -١

  .كما هو مبين في النوع الأول

  .والأسهم التي تنوي الشركة بيعها في خلال أقل من سنة لها حكم عروض التجارة -٢

  :والاعتبار بالسنة لأمور

  .ة، فتراعى نيته خلال الحولأن الزكاة حولي: الأول

أن العروض مقومة بالنقد؛ ولذا تزكى زكاة النقد، فإذا أمكن تسييلها خلال السنة فتأخـذ : والثاني

  .حكم النقود

أنه لم يرد في الشرع تحديد مدة لذلك، فيرجع إلى العـرف، والعـرف عنـد المحاسـبين أن : والثالث

  .نت بقصد بيعها خلال سنة فأقل، كما تقدمالأوراق المالية لا تعد للاتجار إلا إذا كا

وهذا الضابط يتفق مع رأي المالكيـة، فـإن مـن يشـتري العـروض ولا ينـوي تقليبهـا وإنمـا مـن نيتـه 

أن يحتفظ بها لأربع سنوات ثم يبيعها في نهاية السنة الرابعة، فلا زكاة عليه إلا في سنة البيـع، 

همه زكــاة عــروض إلا فــي ســنة البيــع، وأمــا مــن وهكــذا المســتثمر الــذي ينــوي البيــع لا يزكــي أســ

  .ينوي البيع خلال السنة فعليه الزكاة

والفـارق اليسـير بـين هـذا الضـابط ومـا ذهـب إليـه المالكيـة أن المالكيـة أوجبـوا زكـاة المحتكـر فــي 

الــثمن لا فــي القيمــة، فــلا تجــب عليــه الزكــاة إلا بعــد البيــع، وأمــا فــي هــذا الضــابط فإنــه إذا تــم 

مــن نيتــه البيــع خــلال أقــل مــن ســنة فإنــه يزكيــه بالقيمــة، ويمكــن أن يعــد ذلــك تعجـــيلاً الحــول و 

للزكاة؛ إذ من الأيسر على أي شخص أن يعجل بعض زكاته مع بقيـة مالـه بـدلاً مـن أن يجعـل 

  .له آجالاً متعددة لاحتساب الزكاة

                                                 
 ٢/٢٧٤رد المحتار ) ٦٣(



رات قصـــيرة وعلـــى هـــذا فالأســـهم التـــي تملكهـــا الشـــركة القابضـــة متـــى مـــا قيـــدت ضـــمن الاســـتثما

أي الأصــول القابلــة للتســييل فــي خــلال ســنة –الأجــل أو الأصــول المتداولــة فــي المركــز المــالي 

فتزكى زكاة عروض تجارة، أمـا إذا قيـدت ضـمن الاسـتثمارات طويلـة الأجـل أو الأصـول  -فأقل

غيــر المتداولــة، فتزكــى كمــا لــو كانــت أســهم قنيــة ولــو كــان مــن نيــة الشــركة بيعهــا علــى المــدى 

  .ويلالط

  :أثر الكساد في زكاة الأسهم

يقصـد بالكسـاد هنـا هبـوط القيمـة السـوقية للأســهم هبوطـاً شـديداً بمـا يـؤدي إلـى الإضـرار بمــلاك 

والمتضـرر . الانهيـار: فإن كان هذا الهبوط عاماً في جميع الأسهم أو معظمها فيسـمى. الأسهم

  .الأكثر من الكساد هم من يتاجرون في الأسهم دون المستثمرين

وذهـب ابـن نـافع . وجمهور أهل العلم على أن الكساد لا يمنع من وجـوب زكـاة عـروض التجـارة

مـــن ســـلعه وينتقـــل  -أي كســـد–وســـحنون مـــن المالكيـــة إلـــى أن التـــاجر المـــدير لا يقـــوم مـــا بـــار 

للاحتكار، وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل، فإن بار النصف أو الأكثر لم 

  .)٦٤(يقوم اتفاقا

  :فلا يخلو من يلحق أسهمه كساد من حالين. هو التفصيل في ذلك -واالله أعلم–والأظهر 

أن يتوقـف عـن المتـاجرة أمـلاً فـي ارتفـاع السـوق؛ ولتضـرره ببيـع الأسـهم بقيمتهــا : الحـال الأولـى

، بنــاء علــى مــا ســبق تفصــيله، أي لا زكــاة عليــه فــي )المحتكــر(المتدنيــة، فهــذا لــه حكــم المــدخر 

مة السوقية لأسهمه، وإنما زكاتـه زكـاة المسـتثمر، مـا لـم يبـع، فـإذا بـاع زكاهـا زكـاة العـروض القي

  .لسنة واحدة

أن يستمر في المتاجرة حتى بعد الكساد، فالأظهر وجوب زكـاة أسـهمه علـى أنهـا : الحال الثانية

  .عروض تجارة، فتزكى بقيمتها السوقية عند تمام الحول

  :زكاة الأسهم المختلطة

                                                 
 .١/٤٧٥حاشية الدسوقي ) ٦٤(



أســهم الشــركات التــي يكــون أصــل نشــاطها مباحــاً، ولكــن قــد تتعامــل : د بالأســهم المختلطــةيقصــ

وبصــــرف النظــــر عــــن . بــــبعض المعــــاملات الماليــــة المحرمــــة، كــــالإقراض أو الاقتــــراض بالربــــا

 -على القول بجواز ذلك–الخلاف في حكم تملك هذه الأسهم، فإن من الواجب على من ملكها 

لمحرمة الناتجـة مـن التعـاملات المحرمـة للشـركة، وذلـك بصـرفها فـي أن يتخلص من الإيرادات ا

  .أوجه البر بنية التخلص منها لا بنية الصدقة

وعلــى هــذا فيجــب علــى الشــركة القابضــة التــي تملــك أســهم شــركات مختلطــة أن تزكــي عــن تلــك 

يجـوز  الأسهم ولا يجوز لها أن تحتسب مبلغ التخلص من الزكاة؛ لأن هذا المبلغ مال خبيـث لا

  .أن يدخل في ملكها ولا أن تنتفع به في سداد شيء من الالتزامات التي عليها

  :زكاة الأسهم المحرمة

وهـــذه الأســـهم لا يجـــوز تملكهـــا ابتـــداءً ولا . وهـــي أســـهم الشـــركات التـــي يكـــون نشـــاطها محرمـــاً 

  .وأما زكاتها فهي مبنية على زكاة المال الحرام. استدامة ملكها

  :)٦٥(الشرع نوعانوالمال الحرام في 

فهــذا يجــب إتلافــه، ولا زكــاة فيــه إذا أعــد للتجــارة؛ . محــرم لعينــه، كــالخمر والميتــة والتماثيــل -١

لأن الزكــاة إنمــا تجــب فــي المــال، وهــذا لــيس لــه قيمــة معتبــرة شــرعاً، فــلا يعــد مــالاً؛ ولأن الزكــاة 

ؤدى بــه واجــب تطهيــر للمــال، وهــذا مــال خبيــث لا يــدخل تحــت الملــك أصــلاً فضــلاً عــن أن يــ

  .)٦٦(شرعي

  :محرم لكسبه، وهو على نوعين -٢

مال مكتسب بغير عقد بغير إذن مالكه، كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بطريـق الغـش : الأول

أو الرشوة، ونحو ذلك، فهذا لا يملكه حائزه، ولو بقي عنده سنين، ولا زكاة فيه على حائزه؛ لأن 

                                                 
 .٥/٧٤٦زاد المعاد  ٢٩/٣٢٠فتاوى ابن تيمية مجموع ) ٦٥(

فقــه  ٤/١١٢كشــاف القنــاع  ٢/١٧١إحيــاء علــوم الــدين  ٩/٣٥٣المجمــوع شــرح المهــذب  ١/٤٥٦حاشــية الدســوقي  ٢/٢٢١البحــر الرائــق ) ٦٦(
 .١/١٣٣الزكاة 



لعـــدم تمـــام الملـــك، ويجـــب علـــى آخـــذه أن يـــرده إلـــى  الزكـــاة فـــرع الملـــك، ولا علـــى مـــن أخـــذ منـــه

  .)٦٧(صاحبه، وإخراج الزكاة عنه لا يبرئ ذمته فيما بينه وبين االله

مال مكتسب بعقد فاسد بإذن مالكه، كالمال المكتسب بالربا أو الغرر، ونحو ذلـك، فـلا : والثاني

  :على قولينخلاف بين أهل العلم في حرمة اكتسابه، ولكن اختلفوا في ثبوت ملكه، 

  .)٦٨(فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذا المال لا يثبت به الملك ولو اقترن بالقبض

  .)٧٠(، ويوافقهم المالكية في ذلك بشرط فوات المبيع)٦٩(وذهب الحنفية إلى أن قبضه يفيد الملك

  .)٧١(-رحمه االله–هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  -أعني القول الثاني–وهذا القول  

إنهـا أمـوال محرمـة لأعيانهـا؛ لأن الحـلال اخـتلط فيهـا بـالحرام علـى : والأسهم المحرمة قد يقـال 

وجه لا يمكن فصله؛ ولأنه يجـب الـتخلص منهـا ولـو كانـت محرمـة بسـبب اكتسـابها بعقـد فاسـد، 

إنهــا ليســت حرامــاً محضــاً، فــبعض  -وهــو الأظهــر–وقــد يقــال . وعلــى هــذا فــلا زكــاة فيهــا كلهــا

مبــاح، فلــو كانــت الأســهم لبنــك ربــوي  -وهــو القيمــة الاســمية–مباحــة، وأصــل الســهم  موجوداتهــا

مــثلاً، فــإن مبــاني البنــك، وأصــل القــروض مباحــة، والمحــرم إنمــا هــو الفوائــد المــأخوذة علــى تلــك 

القروض، فضلاً عن أن بعض عقوده مباحة، كالإجارات والحوالات ونحوها، وعلى هذا فلو أن 

هماً محرمــة لســنوات ولــم تــؤد زكاتهــا ثــم أرادت الــتخلص منهــا، فيتعــين شــركة قابضــة تملكــت أســ

  بيعها فوراً، ثم تقدر نسبة الموجودات المباحة والمحرمة في 

تلــك الأســهم، فتســتحق مــن الــثمن بقــدر نســبة الموجــودات المباحــة فقــط، وتخــرج زكــاة الســنوات 

فتـتخلص  -لموجـودات المحرمـةوهـو مـا يعـادل ا–السابقة عن تلك الموجودات، وأما باقي الثمن 

  .منه بصرفه في أوجه البر بنية التخلص لا بنية الصدقة

                                                 
 .١/٤٥٦حاشية الدسوقي  ١/١٧٢، النتف في الفتاوى ٢/٣٥٠المغني ) ٦٧(

 .٢/١٦٣شرح المنتهى  ٦/٣٢٧المغني  ٩/٣٦٩جموع شرح المهذب الم ٦/٣٨٧الحاوي الكبير) ٦٨(

 . ٦/٩٢فتح القدير  ٦/٣٧٦بدائع الصنائع ) ٦٩(

، ويكون فوات المبيع عند المالكية  بتغير سوق المثلي والعقـار، وبنقـل المحـل بكلفـة، وبنمـاء ٦/٢٥٥التاج والإكليل  ١٣٩/ ٢١الاستذكار ) ٧٠(
 .٢/٣٨بلغة السالك . قابضه بنحو بيع أو هبةالمبيع أو نقصانه، وبخروجه من يد 

 .٢٢/١٧مجموع الفتاوى ) ٧١(



  مشروع توصية مقترحة

  

  :زكاة الديون التجارية: المحور الأول

  :الديون التجارية التي للمكلف-أولاً 

تجب الزكاة في الـديون التـي للمزكـي كـل عـام سـواء أكانـت حالـة أم مؤجلـة، وفـق الضـوابط  -١

  :الآتية

أن يكون الدين مرجو السداد، وأمـا الـديون غيـر المرجـوة فـلا زكـاة فيهـا، ولا مـانع شـرعاً   - أ 

مـــن وضـــع مخصصـــات للـــديون غيـــر المرجـــوة يـــتم خصـــمها مـــن إجمـــالي الـــديون التـــي 

  .للدائن شريطة أن تقدر هذه المخصصات وفقاً لأسس فنية من غير مبالغة فيها

ارة بالنسبة للدائن، فإن كـان يمثـل عـروض أن يكون ما يمثله الدين نقداً أو عروض تج  - ب 

قنية له كأعيـان مستصـنعة لا ينـوي بيعهـا أو بضـائع يقبضـها لاسـتخدامها لا لبيعهـا أو 

 .فلا زكاة في الدين حينئذ منافع موصوفة في الذمة أو خدمات

الأربـاح التـي  إذا اشتمل الدين على ربح مقابل التأجيـل فتسـتبعد الأربـاح المؤجلـة، وهـي  - ج 

  .لفترات التالية لتاريخ احتساب الزكاةتخص ا

  :تشمل الديون التي تضاف لوعاء الزكاة البنود الآتية في المركز المالي للشركة -٢

 .التي تمثل نقوداً أو عروض تجارة للشركة) المدينون(الذمم المدينة   - أ 

 .الودائع الجارية للشركة لدى البنوك  - ب 

 .الإيرادات المستحقة  - ج 

إذا كانــت تلــك التمــويلات تمثــل نقــوداً أو عــروض تجــارة لهــا  تمــويلات الشــركة لعملائهــا  - د 

  .كالمرابحات وبيوع التقسيط ونحوها

  :الديون التجارية التي على المكلف -ثانياً 

علــى المزكــي ســواء أكانــت حالــة أم  يحســم مــن الموجــودات الزكويــة كــل عــام الــديون التــي -١

  :مؤجلة وفق الضوابط الآتية



زكــوي للمــدين، فــإن كــان  لتمويــل أصــل غيــر زكــوي فــلا  أن يكــون الــدين لتمويــل أصــل  - أ 

 .يحسم

الأربـاح التـي  إذا اشتمل الدين على ربح مقابل التأجيـل فتسـتبعد الأربـاح المؤجلـة، وهـي  - ب 

 .تخص الفترات التالية لتاريخ احتساب الزكاة

مولـت  تشمل الديون التي تحسم من وعاء الزكاة البنود الآتية في المركز المالي للشـركة إذا -٢

  :أصولاً زكوية للشركة

 ).الدائنون(الذمم الدائنة   - أ 

 .المصروفات المستحقة  - ب 

 .الإيرادات المقبوضة مقدماً   - ج 

 .القروض والتمويلات قصيرة الأجل  - د 

  .القروض والتمويلات طويلة الأجل  - ه 

  :زكاة أسهم مشاركات الشركات القابضة -المحور الثاني

  :ات المملوكة لها على النحو الآتييجب على الشركة القابضة أن تزكي عن أسهم الشرك

إذا كانت تلك الأسهم لغرض الاقتناء والاستفادة مـن ريعهـا، فيجـب علـى الشـركة القابضـة  -أولاً 

فــإن كانــت . أن تزكــي عمــا يقابــل أســهمها مــن الموجــودات الزكويــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا

  .ى الشركة القابضةالشركة المستثمر فيها تؤدي الزكاة عن موجوداتها فلا زكاة عل

إذا كانت الأسهم لغرض المتـاجرة، فتزكـى هـذه الأسـهم زكـاة عـروض التجـارة، بـأن تخـرج  -ثانياً 

الشركة القابضة ربع عشر القيمة السوقية لتلك الأسهم في يوم وجوب الزكاة، فإن كانت الشركة 

كــاة أســهمها مــا المسـتثمر فيهــا تــؤدي الزكــاة عــن موجوداتهــا، فللشــركة القابضــة أن تخصــم مــن ز 

يعادل الزكـاة المدفوعـة عمـا يقابـل أسـهمها مـن موجـودات زكويـة فـي الشـركة المسـتثمر فيهـا مـع 

مراعــاة مــدة تملــك الشــركة القابضــة لتلــك الأســهم، فلــو كانــت تملــك تلــك الأســهم لنصــف الســنة 

ن وإذا كــان مــا دفعتــه الشــركة المســتثمر فيهــا أكثــر مــ. فتخصــم نصــف الزكــاة المدفوعــة، وهكــذا



الزكاة الواجبة بالقيمة السوقية لتلك الأسهم فللشركة القابضة أن تحتسب الزيادة في زكاة أموالهـا 

  .الأخرى أو تجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة

المعيــار فــي التمييــز بــين أســهم القنيــة وأســهم التجــارة هــو نيــة الشــركة، ويتبــين ذلــك مــن  -ثالثــاً 

بضـــــة، فـــــإن أدرجـــــت ضـــــمن الأصـــــول المتداولـــــة أو تصـــــنيفها فـــــي القـــــوائم الماليـــــة للشـــــركة القا

الاستثمارات قصيرة الأجـل، وهـي الأصـول أو الاسـتثمارات القابلـة للتسـييل فـي خـلال سـنة فتعـد 

أســهم تجــارة، وإن أدرجــت ضــمن الأصــول غيــر المتداولــة أو الاســتثمارات طويلــة الأجــل وهــي 

تعـد أسـهم قنيـة، ولـو كـان مـن نيـة الأصول أو الاستثمارات غير القابلة للتسييل في خلال سنة ف

  .الشركة بيعها على المدى الطويل عند الحاجة

إذا كانت الأسهم لشركات مختلطة، فيجب التخلص من الإيراد المحرم المتحقق من ذلـك  -رابعاً 

  .الاستثمار، ولا يجوز أن يحتسب مبلغ التخلص من الزكاة الواجبة عن تلك الأسهم

ركات محرمــة النشــاط فيجــب بيعهــا فــوراً والــتخلص مــن جــزء مــن إذا كانــت الأســهم لشــ -خامســاً 

الثمن يعادل نسبة قيمة الموجودات المحرمة في تلك الأسهم إلى إجمالي قيمتهـا، وإخـراج الزكـاة 

  .عن الموجودات المباحة فيها

  .والحمد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى االله وسلم على نبينا محمد


